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ــورة        ــهد عــصر ث ــش ــات واســتخدام ااتكنولوجي ــن المعلوم ــد م ــة العدي َلوســائل الإلكتروني
ِ َ َّ 

َّظهور ما يسمى بالأدلة الرقمي: َّات القانونية، ومنهاَّالإشكالي ة في الإثبات َّمدى قيمتها القانونية وَّ

َّ في مجال الجرائم المعلوماتيـّالجنائي
َّمى بـالجرائم الإلكترونيـة،ة أو مـا يـسِ ما مـع ازديـاد َّ سـيِ

َّ في الوقت الحالي، مماً ونوع�م المستحدثة ومنها الإلكترونية كماارتكاب الجرائ ِا دفع بالدول ِ

ة وتدريب أجهزتها َّصة قوانين الإجراءات الجنائية وخاَّ ضرورة تحديث تشريعاتها الجزائيإلى

ة َّلمستحدثة وخاصـة الإلكترونيـ لتتواكب مع التطورات في مجال الجرائم ا؛ةَّة والقضائيَّالأمني

ِمن خلال الاعتما ْ
ِ بـدلا مـن قواعـد الإثبـات "َّكالأدلـة الرقميـة"ِد على قواعد الإثبات الحديثـة ِ ِ

ْ ً

َّ التطورات المستجدة والتي لم تعد تنسجم معَّالتقليدي َّة في مجال الجرائم الإلكترونيةُ
ِ. 
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Abstract: 

   The era of the information technology revolution and the use of 

electronic means have witnessed many legal problems, including the 

emergence of so-called digital evidence and its legal value in criminal 

evidence in the field of cybercrime or so-called cybercrime, especially 

with the increase in the commission of new crimes, including electronic 

ones, as well as in the present, which has led states to the need to update 

their criminal legislation, particularly criminal procedure laws, and train 

their security and judicial agencies to cope with developments in the 

field of cybercrime, especially electronic crimes, through the use of 

modern evidentiary rules such as digital evidence. Instead of traditional 

rules of evidence that are no longer in line with developments in the field 

of cybercrime. 
 

Keywords: Digital Evidence- Competent Court- Cybercrime- Criminal 

Evidence. 

 



  
)٨٨٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ِّا   
َتعد أدلة الإثبات من َ

ِ ُّ َّ المحاور الرئيسيُ َّ المقدِة للجريمة، حيث تعتمد المحكمة على الأدلـةِ مـة ُ

 لعدم كفاية الأدلة ؛ته عن الجريمة التي ارتكبهاساسي لإدانة المتهم أو إعلان براءإليها بشكل أ

َّالمقد ّب الـدول بنظـام الإثبـات الحـر، َّ وفي مجال الجرائم الجنائية يأخذ القـضاء في أغلـ،مةُ

َّبحيث يجوز إثبات الجرائم بجميع طرق الإثبات، وتخضع الأدلة المقد ُ مة للمحكمة لسلطتها ِ

َّة بما لها من صلاحيةَّالتقديري ْ
ِّ في وزن البيِ ، وعدم قبول بعضها ًنات والأخذ منها بما تراه مناسباِ

ُّإذا كانت لا تتطابق مع وقائع الدعوى ولا تعد  . منتجة فيهاُ

ات ووسـائل الاتـصال  المعلومـتكنولوجيـاِوقد أفرز التطور العلمـي الهائـل في مجـال ثـورة 

َ جديدة منًأنماطاالحديث 
ِ الجرائم والتي لم تواجهها أو تعتاد على التعامل معها أجهزة العدالة ِ ِ

ِالجنائية بكافة مستوياتها
َّ وتشكيلاتها الأمنية والقضائيَّ َّونية، وهي ِبالجرائم الإلكتر والمسماة، ةَّ

َنوع من
 أو أي وسـيلة ِّ الجرائم يرتكب بواسطتها الفعل غير المشروع بواسطة الحاسب الآليِ

 أو تحريفها أو سرقتها  بحيث يتم نقل البيانات"الأنترنت"َّة أو عبر الشبكة العنكبوتية َّلكترونيإ

ِأو تزويرها من خلال الدخول على الوسائط الإلكترو ِِ ْنية بطريقة غير مشروعة، وهذا يتطلب من ْ
ِ

َّ

ْ الإجرام من خلال الانتقال ات في عالمَِّأجهزة العدالة تطوير خبراتها بما يتواكب مع المستجد
ِ

َمن
كوسـيلة َّة باسـتخدام الأدلـة الرقميـة َّة لوسـائل الإثبـات إلى البيئـة المـستجدَّ البيئة التقليديـِ

َللكشف عن هذا النوع من ْ
ِ  .)١(ئم الجراِ

ِّلذلك فإن الـدليل الرقمـي كـدليل حـديث في الإثبـات الجنـائي
ِ َّ َ، يعـد مـنَّ

ِ ُّ  الطبيعـة ة ذيَّ الأدلـُ

ْالخاصة من حيث الوسط ا
ة هذا النوع َّ للتساؤل حول مشروعيَّلذي نشأ فيه الدليل، وهذا يدعوِ

َمن
َّ الأدلة، فالأدلة الجنائية التقليديِ ِّة اشترط المشرع لقبولها أَّ و الأخذ بها أن تكـون مـشروعة، ُ

َّة والثقة، بعكـس الـدليل الرقمـي والـذي َّوأن تتوافر فيها الشروط التي تضفي عليها المشروعي

                                                        
ِمــصطفى إبــراهيم العــربي، دور الــدليل الرقمــي في الإثبــات الجنــائي، مجلــة البحــوث الاقتــصا.  د- )١( دية، َّ

 . ٦٧ ص م،٢٠١٦، سنة ١جامعة مصراتة، ليبيا، العدد
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َّيمكن التلاعب فيه وتغيير حقيقته سيما وأن مستودع هذه الأدلة هي الوسائل الإلكترونية بشتى  َِّ َّ

 . )١(أنواعها

ُوبالنتيجــة فــإن هــذا الــدليل المــستح َّ  تكنولوجيــادث والــذي ظهــر عــلى الــسطحِ بفعــل ثــورة َّ

َّالمعلومات يدفعنا للبحث بمستجد ُ
ْات هذا النوع من الأدلة من حيثِ ْ

ِ ومـشروعيته،  مفهومـه،: ِ

َة فيه، وكيفية التعامل معه منَّومدى اعتراف قواعد الإثبات التقليدي
ِ الناحية التطبيقية بعد وقوع ِ

 .)٢(َّالجريمة الإلكترونية

 ُراا  : 
َّتتلخص مشكلة الدراسة بالبحث عن آلي َّ لقواعد الإثبات للـدليل الرقمـي ٍّ قانونيٍة لوضع إطارُْ

ْفي الجرائم الإلكترونية يحكم عمل الجهاز القضائي عندما تعرض عليه جريمة إلكترونية من 
ِ

َّ َُّ ِ

ْحيث طرق إثباتها، وكيفية التعامل مع الدليل الرقمـي النـاجم عـن و َّسـيما مـع ازديـاد قوعهـا، َّ

َارتكاب هذا النوع من
ِّ وصعوبة إثبات الدليل الرقمي المعلومات،تكنولوجيا الجرائم بعد ثورة ِ َّ 

َ؛ لقــدرة الجــاني في هــذا النــوع مــنِفي بعــض الأحيــان
َّ الجــرائم عــلى سرعــة إخفــاء الــدليل ِ

َ الدراسة ستجيب على مجموعة منَّوالتلاعب فيه، لذا فإن
 : الآتيلها على النحو  نجم الأسئلةِ

َما هو مفهوم الدليل من - ١
 الاصطلاحي؟ و، ِّ الجانب اللغويِ

ِّما هو مفهوم الدليل الرقمي - ٢ َ منَّ
ِّ والتشريعيِّ الجانب الاصطلاحيِ   إن وجد؟ َّ

 ؟ َّخصائص الأدلة الرقمية وأنواعهاما هي  - ٣

 ؟ َّ للأدلة الرقمية أم لاٌّ خاصٌّ قانونيٌهل يوجد تنظيم - ٤

َّوجد لدى أجهزة العدالة القدرة الفنية والتقنيهل ي - ٥  ؟ َّة للتعامل مع الأدلة الرقميةَّ

                                                        
َّير الأدلـة الرقميـة الناتجـة عـن الناجم كوبان، سلطة القـاضي الجنـائي في تقـد- )١( َّائم المعلوماتيـة في  الجـرِ ِ

َّستـشارات القانونيـة والاِالمركـز العـربي للدراسـات  –َّ مجلة البحـوث القانونيـة ،ِإطار نظرية الإثبات الجنائي

 . ٢٦٦م ص٢٠١٧، سنة ٤وحل المنازعات، المغرب، العدد 

َّخالـد مــصطفى الجـسمي، الإثبــات الجنــائي بالأدلـة الرقميــة، مجلــة القـانون المغــر.  د- )٢(
بي، دار الــسلام ِ

 . ٨م ، ص٢٠١٧ ، سنة ٣٤للطباعة والنشر، المغرب، العدد 
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َّهل عالجت قوانين الجرائم الإلكترونية أو المعلوماتية أو المعاملات الإلكترونية مـسألة  - ٦ َّ َّ

ِّبطلان إجراءات الحصول على الدليل الرقمي ِ َّ دِ حالتها إلى القواع إَّ بوسائل غير مشروعة أم تمِ

 ؟  الإجراءاتالعامة في قوانين

َلمستخرجات الأدلة الرقمية منهل  - ٧
ِ

َّ ِ الوسائط الإلكترونية حجية في الإثباتُ
َّ ؟ وما ِّ الجنائيَُّ

ِّهي القيمة القانونية للدليل الرقمي  ؟ ََّّ
 

 راا أ : 
ٍن أهمية الدراسة في تناول دليلتكم َ يعد مـنِ

ِ ُّ ِ الأدلـة المـستحدثة في العـصرُ  الحـالي، والـذي ُ

ِيصعب على أجهزة العدالة في بعض الأحيان التعامل مع هذا النوع من الأدلـة لحداثتـه، وقلـة  ِ ِ
ْ ِ

َّالخـبرة لــدى الأجهــزة المختــص َّة في التعامـل مــع هــذه الأدلــة، لـذا فــإن ذلــك يتطلــب إيجــاد ُ ِ

َّتشريعات خاصة تعالج الأدلة الرقمية، والبحث عن مـشروعية الـدليل  َُّ ْ مـن بـين الأدلـة ِّالرقمـيَّْ
ِ

ّة المعتمدة في القانون الجنائيَّالتقليدي ِ ِ القيمة القانونية والقضائية في الإثبات بالنـسبة ، مع بيانُ ِ
َّ َّ

ِّللأدلة الرقمية، ومناقشة خصائص هذه الأدلة ومـا يمي ُ َّ
َزهـا عـن غيرهـا مـنِ ْ

ة في َّ الأدلـة التقليديـِ

ّالقانون الجنائي ص أهمية البحث في هذا الموضوع الهام والمفصلي والذي قد َّ ذلك لخُّ، كلِ

ِّيكون له الأثر في الإثبات الجنائي
َّ بالنسبة للجرائم الإلكترونية والأدلة الرقمية المتحصلة منهاِ َّ ِ ِ . 

 

 رااف اأ : 
 : تتلخص أهداف الدراسة بما يلي

ّة في الإثبات الجنائيَّ بكيفية التعامل مع الأدلة الرقميُوضع إطار قانوني يعنى - ١
ِ . 

َّطلاع على التجارب القانونية للدول في كيفية التعامل مع الأدلة الرقميةالا - ٢ َّ . 

 . ليل الرقمي في القوانين العربيةَّتوضيح وشرح مشروعية الد - ٣

ّبيان حجية الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي - ٤  .  أمام المحاكمَّ

َّ على مفهوم الدليل الرإلقاء الضوء - ٥ َقمي من الجانب الاِ
 .  إن وجدِّشريعيَّ، والتِّصطلاحيِ

ِّتسليط الضوء على الدليل الرقمي - ٦ ِ َ والذي يعد منَّ
ِ ُّ  تكنولوجياُ الأدلة المستحدثة بفعل ثورة ُ

 . والمعلوماتتصالاتالا
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 ت اراا : 
 

َاستعانت الدراسـة بمجموعـة مـن
َّ الدراسـات الـسابقة ذات الـصلة بحجيـة الأدلـِ َّة الرقميـة في ُ

ِّالإثبات الجنائي
 :  نجملها على النحو الآتيِ

د: أو . ا ا ، ا  مما  ا اوا- اا
 ،تا  ل  اة، ١اا ،ا ١٩٩٩، دار ا.  
َلة حجيـة الأدلــة المتحـصلة مــن تنــاول مــسأاسـتعانت الدراســة بهـذا المؤلــف عنـد ُ

ِ ُ  الوســائط َّ

ِّالإلكترونية في الإثبات الجنائي َّ
َّونيـة يجـب أن َّ، وقد تبين أن البيانات داخـل الوسـائط الإلكترِ

 أو ممكن تعينها، وأن تكون سليمة وصحيحة حتى يمكن الاحتجاج بهـا ًتكون موجودة واقعا

َّأمام المحكمة المختص  . ةُ

ًم :د.ط   ،ي اب اا  ،تا وأ ت او ،
  . ١٩٩٢اة، 

ِّاستعانت الدراسة بهذا المؤلف عند تناول مسألة مشروعية الدليل الرقمـي َّ، وقـد تبـين أن كـلََّّ َّ 

َ الحصول عليه منُّدليل يتم
 يجـب أن ًتـى يكـون مـشروعاة وحَّة أو الإلكترونيَّ البيئة المعلوماتيِ

َّيقد ْ، وليس من خلال ملف الدعوى أو ًم في جلسة المحاكمة وأمام القاضي المختص مباشرةُ
ِ

َملـف التحقيـق الابتـدائي، وهـذا ينطبـق عـلى كـل الأدلـة التـي تـ َ الحـصول عليهـا مـنَّمِّ
ِ البيئـة ِ

 . َّالإلكترونية

ً :د.،ه أا    ا ااا ِا  ، ،رم درا 
 .٢٠٠٠دار ا ا، اة، 

ماتين والذين يمكـن أن استعانت الدراسة بهذا المؤلف عند تناول مسألة أنواع الشهود المعلو

ّحكمة المختصتطلبهم الم كمـشغل جهـاز (َّ أمامهـا في جريمـة إلكترونيـة ِدلاء بالـشهادةة لـلإُ

 ...).لخُحلل، والمبرمج، ومهندس الصيانة إُاسوب، والمالح

ًد: را .      ت اا أد ،ا ا       دار ا ،ا وا 
 .٢٠٠٢ا  وا واز، اة، 

 بوسـائل غـير ِّالرقمـيَّاستعانت الدراسة بهذا المؤلف عند تناول مسألة الحصول على الدليل 

َمشروعة وقد تبين َّ أن الأدلة الرقمية هي كالأدلة الجنائية التقليديَّ َّ َّ ْة من حيث إمكانيـة الحـصول َّ
ِ

إكـراه عليها بوسائل غير مشروعة كاستخدام أجهزة التحقيق مع المجرم المعلوماتي وسـائل 



  
)٨٩١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

َمادي أو معنوي من أجل فك شـفرة نظـام مـن ْ
ِ َِ َّماتيـة أو الوصـول إلى مربـع حـل ِ الـنظم المعلوِّ

َّالتشفير أو ملفات المعلومات والبيانات المخز َّنة في الأجهزة الإلكترونية أو استخدام وسائل َُّ

ِتحريضية من ق ِ
َّ لدفع شخص على ارتكـاب جريمـة معلوماتيـة أو ؛ل مأموري الضبط الجنائيَبْ ِ

ُلكـتروني والمراقبـة عـن بعـد استخدام طـرق الغـش أو التزويـر المعلومـاتي أو التجـسس الإ ْ ُ

ِّللوسائل الإلكترونية للأشخاص دون مسو َّ َ أو دون قرار منٍ مشروعٍّ قانونيغٍِ
 النيابة العامة بعـد ِ

 .وقوع الجريمة وتوفر الأدلة التي تربط المتهم بالجريمة
 

 راا  : 
ِّاعتمدت الدراسة على الأخذ بالمنهجِ الاستقرائي

َّ للنصوص القانونيـة ِّلتحليلي، والمقارن، واِ ِ

ِّالناظمة للجرائم الإلكترونية وخاصـة ذات الـص ِلة بالأدلـة الرقميـة وكيفيـة إثباتهـا، مـن خـلال َّ ْ
ِ

َّ

ِلـبعض والتركيـز عـلى الـسلبيات استقراء هذه النصوص بهدف تحليلهـا ومقارنتهـا ببعـضها ا

َّة قانونيـة موحـدة للـدَّيجابيات فيها للخروجِ بنظريـوالإ َّ
ْ نـضمن مـن خلالهـا عـدم ِّليل الرقمـيٍ

ِ

ِالتلاعب بهذا الدليل من ق ِ
ْ ِل الجناة في الجرائم الإلكترونية، وكـذلك التـسهيل عـلى الجهـاز َبَّ َّ ِ ِ

ِّالقضائي وأجهزة العدالة في التعامل مع الدليل الرقمي َّ َ عندما تعرض عليه جريمة منِ
ِ ِ الجرائم ُ

 .َّالإلكترونية
  
 راا : 

ْن الدراسة من مبحثين أساسين على النحو الآتيتتكو
ِ : 

 ّلدليل الرقمي في الإثبات الجنائيالأحكام العامة ل :لَّ الأوُالمبحث
ِ َّ. 

 ّمفهوم الدليل الرقمي: لَّ الأوُالمطلب َّ . 

 َتعريف الدليل من: لَّ الأوُالفرع
ِ  .  الجانب اللغوي والاصطلاحيَّ

 َّية الرقميالأدلة الجنائتعريف :  الثانيُالفرع َة منَّ
 .ّ الجانب الاصطلاحيِ

 َّخصائص الدليل الرقمي وأنواعه:  الثانيُالمطلب . 

 ّميزات الدليل الرقمي: لَّ الأوُالفرع َّ . 

 الأدلة الرقميةأنواع:  الثانيُالفرع َّ  . َّ القانونيةا وطبيعتهَّ



 
)٨٩٢( ُدا تِ اا  ا  درا رمُ   

 َّحجية الدليل : الثانيُالمبحث َّ ّ الرقمي في الإثبات الجنائيُ
ِ . 

 ّمشروعية الدليل الرقمي: لَّ الأوُطلبالم ََّّ . 

 ِّحجية الدليل الرقميقوة :  الثانيُالمطلب ََّّ ّ في الإثبات الجنائيُ
ِ. 
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  :ا اول
  ا اّتِ اا  ا  

و  :  
ُيعد الإثبات ُّ ْة من وسائل الإثباَّ بالأدلة الرقميُّ الجنائيُ

 تكنولوجيا الحديثة، وهي نتيجة لثورة تِِ

ْا نــتج عــن ذلــك ازديــاد وظهــور الجــرائم َّ في الوقــت الحــالي، ممــتــصالاتالمعلومــات والا

َة، وهذا تطلب مـنّة أو الإلكترونيَّالمعلوماتي
ِّ الـدول ضرورة تحديـد الإطـار القـانونيِ  والـذي ّ

َكم قواعد الإثبات لهذا النوع من الجرائم منيح َ
ِ ، الأمر الذي فرض ّقنيِّ أو التِّنب القانوني الجاِ

ُ على المشرعين بضرورة التدخل لوضع تشريعات تتواكب مع هذه الجرائم المستحدثة، ًإلزاما ُِّ

َّسهل عمل القضاء من حيث كيفية إثباتها والقدرة على التعامل مع الأدلة الرقميُوت ْ
ة ذات الصلة ِ

 . )١(َّبالجرائم الإلكترونية

 :  هذا المبحث سيناقش مطلبين على النحو الآتيَّلذا فإن

 ولا ا :ّا ا . 

 ما ا :ا ا اوأم .  

  

                                                        
َّ مراد فلاك، آليات الحصول على الأدلة الرقمية كوسـائل إثبـات في الجـرائم الإلكترونيـة، مجلـة الفكـر - )١( َِّ ِ

 . ١١٧م، ص ٢٠١٩، سنة ٥غواط، العدديجي، الأالقانوني والسياسي، جامعة عمار الثل



 
)٨٩٤( ُدا تِ اا  ا  درا رمُ   

  :ا اول
ا ّا   

َتعد الأدلة محور ُّ  الجريمة وروحها، لذا سيناقش هـذا المطلـب فـرعين أساسـين عـلى النحـو ُ

 : الآتي

  واّ ام ايّ اَِ  :اع اول

 أو :  ا 
ُ المرشد وما يتم الإرشاد : لغةَّجمعها أدلة ودلائل، والدليل هوَّ الدال، و مأخوذ من:ً الدليل لغة

 . )١(به

ًوالدليل أيضا َّالإرشاد عن شيء ما بمعنـى دلـه:  هوَّ ُرشـده، ويدلـه بالـضم أي أ:ِ عـلى الطريـقْ َّ ،

َّ بفتح الدال وكسرها، ودلولة بالضم والفتح أعلى، ويقالودلالة َ َّأدل والاسم الدال هو: َّ  بتشديد َّ

ًاللام، فلان يدل فلانا َالـدال قريـب المعنـى مـن:  عبيدة يثق به، وقال أبو: أيُّ
ِ  الهـدى وفهومهـا َّ

 .)٢(السكينة والوقار في الهيئة والمنظر

 م :اًا  
َّيعرف الدليل اصطلاحا بأنه ً َّ َّ ِّهو توصل العقل إلى التصديق المفترض العلمي: ُ  بما ِّ والمنطقيُ

ُّكان يشك  . )٣( بصحته، بمعنى التوصل إلى معرفة الحقيقةُ

ًأما عن مفهوم الدليل وفقا َّ ْ ضي الوسائل التـي يـستعين بهـا القـا: َّ فيعرف بما يليِّ للفقه القانونيّ

ْصول إلى الحقيقة من خلال ما يقدم إليه من أدلة ووقائع مـشروعة مـن أجـل الوصـول إلى ولل ْ ْ
ِ ِ ِ

ُ

 . )٤(، ومقنعة لضمير القاضية اليقين لدى القاضي بطريقة سائغةحال

                                                        
م، ١٩٩٤ب العــالمي، الريــاض، ســنة اُيــل صــليبا، المعجــم الفلــسفي، الجــزء الأول، دار الكتــجم.  د- )١(

 . ٥٦٤ص

 . ٢٠٩م، ص٢٠١٦الأميرية، القاهرة، سنة  محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، المطبعة - )٢(

ــة،.  د- )٣( ــات الجريمــة الإلكتروني ــدليل الإلكــتروني لإثب ــد المعمــري، ال َّمــسعود بــن حمي ــانون َّ ــة الق  مجل

 . ١٩٢صم، ٢٠١٨، ٦َّالكويتية العالمية، الكويت، العدد 

ِعبــد الــرزاق الــسنهوري، الوســيط في شرح القــانون المــدني الجديــد، الجــزء الثــاني، دار النهــضة .  د- )٤(

 . ١٣، ص١٩٦٨َّالعربية، القاهرة، سنة 



  
)٨٩٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

َجانب آخر من
َّ الفقه يرى بأن الدليل هوِ ّكل عمل أو إجراء له قيمة في الخـصومة مهـما كـان : َّ

َّكما عرف الدليل بأنه. )١( وتحقيق العدالةَّ نص عليه القانون بهدف تطبيقهه،طبيعته أو معنا َّ ِّ  ُّكل" ُ

� موضوع التحقيق سواء كان موضوعا جنائياما يقود إلى صحة أو عدم صحة الواقعة ً  . )٢(ا� أو مدنيً

ُويمكن القول وبعد تناول المفاهيم السابقة حول تعريف الدليل نستخلص أن الدليل ي َّ ُّعد روح ََّّ

صلة َّالجريمة وجـسمها ولا يمكـن للقـاضي إدانـة المـتهم إلا بتـوافر الأدلـة المـشروعة والمتـ

َّن الـدليل هـو عذات الصلة بوقـائع الـدعوى، لـذلك فـإة للقاضي وَّبالقناعة الوجداني : ْبـارة عـنَّ

َمجموعة من
َّ الوسائل المشروعة والمقدِ عوى مة للقاضي بحيث تكـون ذات صـلة بوقـائع الـدُ

ة في وزن هذه الأدلة حيث تأخذ منها ما َّ وللمحكمة السلطة التقديري، أمام المحكمةالمنظورة

 .  تأثير في الدعوى وغير منتج فيهاتقديمهيؤثر في مسار الدعوى وتطرح منها ما ليس في 

مع اا :َّا ا دا َِ ا ما ّ 

ِّفات والمفاهيم للدليل الرقميَّتنوعت التعري َمـن بين الفقهاء، حيـث يـرى جانـب ّ
َّ أن اء الفقهـِ

التي يمكـن ة َّة أو الكهربائيَّمجموعة المجالات أو النبضات المغناطيسي": ّالدليل الرقمي هو

 لتظهـر في شـكل صـور أو تـسجيلات ؛تجميعها وتحليلها باستخدام برامج وتطبيقات خاصة

 . )٣("ةَّصوتي

ْمن الفقهآخر جانب 
ِّ يعرفاءِ َّ الدليل الرقمي بأنهُ ْمجموعة من المعلومات تنسجم مع الفعـل : ّ

ِ

ّ بالدليل الرقميالاستعانةوالمنطق ويأخذ بها العلم، ويتم  َّ بواسطة إجراءات قانونيـة وعلميـّ ة، َّ

َّمن خـلال ترجمـة البيانـات المخز ُ ْ
 ِنـة في أجهـزة الحاسـوب وملحقاتـه، وشـبكات الاتـصال،ِ

                                                        

َّ أحمـد ضـياء الـدين، مـشروعية الـدليل في ا- )١( َّلمـواد الجنائيـَّ
 منـشورة، كليـة الحقـوق، هة، رسـالة دكتـوراِ

 . ٤٣٧، ص ١٩٨٢جامعة عين شمس، القاهرة، سنة 

ًاءات الجنائية السوداني معلقي الدين عوض، قانون الإجريمحمد مح.  د- )٢( ُ ، ١٩٧١القـاهرة، سـنة  ا عليه،َّ

٦٥٧ . 

 . ١١٨ مراد فلاك، مرجع سابق، ص- )٣(



 
)٨٩٦( ُدا تِ اا  ا  درا رمُ   

ْ مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة عند وقـوع أي نـوع مـن ِّويمكن الاستناد إليها في أي ْ
ِ ِ

 .)١(ةَّأنواع الجرائم الإلكتروني

ْمن الفقهنتقد جانب وقد ا"
َذلك لأنه تعريف غير جامع، حيث قصر و؛ هذا التعريفاءِ َ  الأدلـة َ

ْة عــلى الأدلــة المــأخوذة مـن أجهــزة الحاســوب َّالرقميـ
ِ)Computers (تــه وشــبكات وملحقا

َّ ذلك أن مصادر الأدلة الرقميالاتصال وهذا غير صحيح؛ ة ليست قاصرة على الحاسب الآلي، َّ

ة قد تكون مـصادر َّكيَّة والساعات الذَّ والكاميرا الرقمي)Mobile phone(فالهاتف المحمول 

ِ ولا يمكن حصر الدليل،للأدلة الرقمية  . )٢("اسوب فقط بجهاز الحِّ الرقميَّ

َمنالبعض 
َّ في تعريف الدليل الرقمي حيث قال توسعاء الفقهِ َّن الدليل الرقمـي هـوإ: ِ عبـارة : َّ

ّعن بيانات رقمية يمكن استخدامها عند وقوع الجريمة في العالم الافتراضي ، بحيث تربط بين ْ

ْة عبارة عن مجموعة من الأرقام َّ وهذه الأدلة الرقمي،الجاني والجريمة ْ
أو النصوص المكتوبة ِ

 .)٣(ةَّ جريمة افتراضيِّالتي يمكن أن تكون أدلة لأيو الرسومات أو الخرائط أو الصور أ

ّنستنتج من هذه التعريفات أن الفقه انقسم إلى اتجاهين حول مفهوم الدليل الرقمي َّ َّ ْ
 على النحو ِ

 :تيالآ

 وله اا :ّا ا    
ْ حصر هذا الاتجـاه مفهـوم الـدليل الرقمـي بأنـه عبـارة عـن بيانـات أو معلومـات يمكـن حيث َّ َّ

ً بناء عـلى يستطيع جهاز الحاسوب إنجاز المهمةتخزينها أو إعدادها في شكل رقمي، بحيث 

َ مناً تخزينها، لكن بعضَّالمعلومات أو البيانات التي تم
ِّ يـرى أن ربـط الـدليل الرقمـياء الفقهِ َّ َّ 

                                                        

َّ الجنائيــة الرقميــةمحمــد الأمــين البــشري، الأدلــة.  د- )١( َّ مفهومهــا ودورهــا في الإثبــات، المجلــة العربيــة ،َّ
ِ

َّللدراسات الأمنية والتدريب، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، سنة  َّ  . ١٠٢ص م،٢٠٠٢َّ

َّأحمد، الأدلة الرقمية وحجي علي محمود إبراهيم - )٢( َّها في إثبـات الجـرائم الإلكترونيـة تَُّ
قارنـة، اسـة مدر –ِ

 . ١٠٨٢م، ص ٢٠٢٠، سنة ٣٢، العدد ٤مجلة الشريعة والقانون بأسيوط، المجلد 

ًي في مجـال الإثبـات الجنـائي وفقـَّ وهيبة لعوارم، الدليل الرقم- )٣( َّ للتـشريعِ الجزائـري، المجلـة الجنائيـة اِ َّ

َّالقومية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، العدد َّ َّ
 . ٧٠م، ص٢٠١٤نة ، س٢ِ



  
)٨٩٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ــترداد با ــترجاع أو اس ــار اس ــد في إط ــصر دوره بالتحدي ــي ينح ــدليل الرقم ــل ال ــة يجع َّلمعلوم

 . )١(المعلومات

 مه ات   :اما  ا ا   
َّ هذا الاتجاه أن الأدلة الرقميأنصارويرى  َّة تعنى فقط بجمع البيانات التي تمَّ  إعدادها في البيئة ُ

لتي دورهـا ينحـصر في تأكيـد أو نفـي العلاقـة بـين الجريمـة والجـاني في الجـرائم ة واَّالرقمي

ْ وهذا يعني أن الجريمة في العالم الافتراضي تتم فقط عـن طريـق نقـل أو تخـزين ،الإلكترونية َّ

 .)٢(ةَّالبيانات بواسطة الحاسب الآلي، وهذه البيانات توضح كيفية وقوع الجريمة الإلكتروني

 لم َّ أن الفقـه القـانوني-َّبعد اسـتعراض المفـاهيم المختلفـة للـدليل الرقمـي-ويرى الباحث 

ًيجمع على تعريف يعد جامعا وموحدا ًُّ ِّ للدليل الرقميُ َ باعتباره منَّ
 الأدلة المستحدثة والناتجة ِ

َّ المعلومــات، لـذا فــإن المفهــوم الأوســع للــدليل الرقمــي تكنولوجيــا وتــصالاتْعـن ثــورة الا َّ

 في جهاز الحاسوب أو في بريد إلكتروني نةَّبيانات أو معلومات مخز: ْه عبارة عنَّيتلخص بأن

 وسيلة إلكترونية في البيئة الافتراضية بحيث يتم نقـل هـذه المعلومـات أو ِّأو موجودة على أي

 أو اسـتخدامها لارتكـاب ،البيانات أو سرقتها أو تحريفها أو تهكيرهـا بوسـائل غـير مـشروعة

ائم  عليه أو جرزاز المجنيبتبقصد ارائم الجنسية عبر المواقع الإباحية الجنية كجرائم إلكترو

َالاتجار بالبشر أو غيرها من
 .)٣(ةَّ الجرائم ذات الصلة بالبيئة الافتراضيِ

                                                        
 . ١٠خالد مصطفى الجسمي، مرجع سابق، ص.  د: انظر)١(

ــت  )٢( ــتخدام الإنترن ــن اس ــئة ع ــرائم الناش ــونس، الج ــن ي ــر ب ــو بك ــد أب ــر محم ِعم ــوعية  –ْ ــام الموض َّالأحك

 . ٩٧١ صم،٢٠٠٤ َّوالجوانب الإجرائية، رسالة دكتوراه منشورة، جامعة عين شمس، القاهرة،

ِّ عرف المشر- )٣( ُ م ٢٠١٥ لـسنة ٢٧َّع الأردني الدليل الرقمي في قـانون الجـرائم الإلكترونيـة الأردني رقـم َّ

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هـذا القـانون المعـاني -: بما يلي) ٢(وتعديلاته في المادة 

 :المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك

  روف أو الرموز أو الأشكال أو الأصوات أو الـصور أو الرسـومات التـي لـيس لهـا الأرقام أو الح: البيانات

 . دلالة بذاتها

 معالجتها وأصبح لها دلالةَّهي البيانات التي تم: المعلومات  . 



 
)٨٩٨( ُدا تِ اا  ا  درا رمُ   

ُاما :  
اوأم ا ا   

ة َّة والتقليديــَّيــ الأدلــة المادة بــصفات وخــصائص تختلــف بموجبهــا عــنتتميــز الأدلــة الرقميــ

، لذلك سنناقش في هذا المطلب أهـم خـصائص ومميـزات ّ في الإثبات الجنائيالمستخدمة

َّ، ومـستحدثة وعـابرة للحـدود، وغـير ماديـة وتقنيةَّالأدلة الرقمية باعتبارها أدلة علمي ة، وسـيتم ُ

 : شرح هذه الخصائص على النحو الآتي
  

  ّات ا ا: ل اواعُ

 أو :ُُّاا ٌد ٌّ ّو  
َوهذا يعني أن الدليل َّ ٍ يتكون من معلوماتَّ الرقميَّ ِ

َّ وبيانات إلكترونية غير ملموسةْ
، ولا يمكـن ٍ

َّإدراكها بالحواس العاديـ ِة كاليـد عـلى سـبيل المثـال، بـل يتطلـب إدراكهـا اسـتخدام َّة الماديـِ

َّ لـذلك فـإن ؛ُ أو استعمال نظم برمجية ذات صلة بجهاز الحاسـوب،ةالأدوات الحاسوبية الآلي

ْالدليل الرقمي يجب أن لا يخرج عن المسار العلمي القويم والصحيح وما توصل إليه العلـم  َّ

 . )١(الرقمي

َويؤكد جانب من ٌ
ِ الفقه بأنه لا يمكن الحصول على المعلومات والبيانات في الـدليلِ َّ ِ ِ  ِّ الرقمـيَِّ

َّ إلا بوسائل علمية وتقنيةِّالمِ الافتراضيفي الع
َّبمعنى أن الدليل الرقمي وحتى يتم استخراجه . )٢(ٍ َّ

َّيتطلب بيئة مشابهة للبيئة التي نتج عنها، وذلك من خلال استخدام أجهزة حاسـوبي
ِ ْ

ة أو أدوات ِ

                                                                                                                                                             

  ُكذلك عرف المنظم السعودي في نظام التعاملات الإلكترونية السعودي والصادر بالمرسوم الملكي رقـم َّ

َّمنه الـدليل الرقمـي بأنـه) ١/١١(هـ في المادة ٨/٣/١٤٢٨ تاريخ ١٨/م ة َّبيانـات ذات خـصائص إلكترونيـ: َّ

َأو رسـوم أو أصــوات أو غـير ذلـك مـنفي شـكل نـصوص أو رمـوز أو صـور 
ة مجتمعــة أو َّ الإلكترونيـغَِيِّ الـصِ

 .متفرقة

 . ٩٧٧ عمر محمد أبو بكر بن يونس، مرجع سابق، ص- )١(

ِفى، حجية الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي في القانون الجزائـري عائشة بن قارة مصط.  د- )٢( ِ َّ َّ ُ

 . ٦١، ص٢٠١٠ُوالقانون المقارن، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة 



  
)٨٩٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

َّ الجهات المختصتتمكنة بحيث َّتقني َّة من استخراجِ الدليل بصورة ماديُ َّ ْ
 وبأسـاليب ملموسـةة ِ

 . )١(ةَّعلمي

َّكذلك فإن طبيعة الأدلة الرقمي َّة تختلف عن الأدلة الجنائية التقليديَّة وعلميَّة كأدلة تقنيَّ َّ
ِ

 :ًة، فمثلاْ

ًهو في أغلب الأحوال يجب أن يكون اعترافـا الاعتراف في جرائم السرقة أو القتل أو التزوير 

َّ هو عبارة عـن نبـضات رقميـَّ بخلاف الدليل الرقمي والذيًمكتوبا ة تكـون بـشكل قطـع صـلبة ْ

ِداخل جهاز الحاسب الآلي، لذلك سارعت الدول إلى تعديل تشريعاتها بما يتواكب وي نسجم ّ

ّ الدليل الرقمـيمع التطور الهائل الناتج عن ِّ، ومـن هـذه الـدول مـا قـام بـه المـشرع البلجيكـي َّ ُ ّ ْ
ِ

ْ من قانون الت٣٩بتعديل نص المادة 
ِّالذي أجاز المشرع م ٢٠٠٠ لسنة ٢٨ق الجنائي رقم حقيِ ُ

َّبموجبه للسلطات المختص ُ ة َّ نسخ المـواد في نظـم المعالجـة الآليـ:ة ضبط الأدلة الرقمية مثلِ

َّللبيانات بقصد عرضها على الجهات القضائية المختص ََّ
 . )٢(ة ذات العلاقة بالجريمةِ

 ًم :ُُّاا  د ُ ًود ا  
َوهذا يعني أن الدليل َّ َّ محددة أو دولة معينة كـما هـو الحـال في جغرافيا لا ينحصر في َّ الرقميَّ

ٍ الرقمـي في أكثـر مـن مكـانَّ الدليليوجدقد َّة الجنائية، بل َّالأدلة التقليدي ْ
 سـواء داخـل حـدود ِ

َّالدولة أو خارجها، والسبب في ذلك يعود لارتباط الدليل ال التي تغطي  بالبيئة الافتراضية ِّرقميّ

ّمساحة واسعة من حدود الدول، بل تتعدى حدود الدولة الواحدة، فم ّ ْ
ُّثلا تعد الشبكة العنكبوتية ِ ُ ً

ّة على المستوى الدوليَّوسيلة الاتصال الأساسي) الإنترنت( َّ، حيث تتعدى هـذه الوسـيلة كـل ّ

ِحدود الدول عن طريق تبادل المعلومات والب ْ ِّيانات بين الناس مما يسهّ َّل عملية انتقال الدليل ّ

ٍالرقمي من دولة إلى أخرى بكل إتقان وسرعة ِّ ْ
ِ)٣( . 

                                                        
ــة، دار الجامعــة الجديــدة، . د- )١( َّأشرف عبــد القــادر قنــديل، الإثبــات الجنــائي في الجريمــة الإلكتروني

ِ

 . ١٢٦م، ص٢٠١٥ الإسكندرية، سنة

ِعمر محمـد أبـو بكـر بـن يـونس، الإجـراءات الجنائيـة عـبر الإنترنـت في القـانون الأمريكـي لتفتـيش . د- )٢( ِ َّ

َّوضبط الحواسيب وصولا إلى الدليل الإلكتروني في التحقيقات الجنائية، دار النهضة العربيـة، القـاهرة، سـنة  َّ
ِ َّ ً

 . ٤٣م، ص٢٠٠٨

 . ٧١عربي، مرجع سابق، صمصطفى إبراهيم ال.  د- )٣(



 
)٩٠٠( ُدا تِ اا  ا  درا رمُ   

 ً :ُُّاا َِ ّدا َّدا    
َأن الدليل الرقمي يعد منوالمقصود ب

ِ ُّ َُّ لحواس، َّ أنه لا يمكن إدراكـه بـا: أي،ةَّ الأدلة غير الماديَّ

َهو عبارة عن مجموعة منف ْ
َّ البيانات والمعلومات المخزِ  وهي معنويـة ،نة في البيئة الافتراضيةُ

َّبطبيعتها بخلاف الأدلة الجنائية التقليدي التي يمكن إدراكها بالحواس وهي أدلة مادية كتزوير ة َّ

ئم التزييف،  أو الخاصة في جرائم التزوير، وتزييف النقود والطوابع في جرا،الأوراق الرسمية

َمـن... لخحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص إوضبط الأسلحة في جرائم 
التـي  الجـرائم ِ

 .)١(ة ملموسة ويمكن إدراكها بالحواسَّيمكن إثباتها بأدلة مادي

َيرى الباحث أن الدليل: ي ا رأ َّ َ استخراجه منَّ إذا تما� ماديً قد يكون دليلاَّ الرقميَّ
 الوسـائل ِ

 استخراج المعلومـات والبيانـات غـير الملموسـة والموجـودة ً:ة فمثلاَّترونية بصورة ماديالإلك

ِ أو في أجهـزة الحاسـوب عـن طريـق طباعتهـا وتحويلهـا إلى أّبالعالم الافتراضي وراق يجعـل ْ

�الدليل الرقمي دليلا ماديا ً  بصورة بيانات ومعلومات �دراكه بالحواس بعد أن كان معنويا يمكن إَّ

ِّرقام داخل الأجهزة والوسائل الإلكترونية المتعددةوأ َّ. 

 ًرا :ُُّاا ّا  ُ  
ُّتعد هذه الميزة من أهم الخصائص التي يتقدم بها الدليل الرقمي ََّ ُّ ُْ

� على الأدلة الجنائية الماديـِ ة َّ

ِّكـل سـهولة كـالأوراق، والـسلاح، ة والتي يمكن إتلافها أو حرقها أو الـتخلص منهـا بَّالتقليدي

ِوالأموال، بعكس الدليل ه، حيث اؤ حذفه أو إلغّلو تم حتى منهص ُّالذي يصعب التخل ِّ الرقميَّ

ْ مـن خلالهـا ُّة يـتمَّوسـائل تقنيـيمكن استرجاع هـذه البيانـات والمعلومـات بواسـطة أدوات و
ِ

َّالتـي تمكـن الجهـات القـضائيةو، ةَّاسترجاع الأدلة الرقميـ ْ مـن إعـادة الـدليل المحـذوف مـن ُ ْ
ِ َِّ

ٍالحاسب الآلي بكل سهولة ويسر، ويترتب على ذلك الفعل غير المشروع إمكانية إدانة الم تهم ِّ

                                                        
َّالإشكاليات الإجرائية التي تثيرها الجريمة المعلوماتيـة عـبر "  موسى مسعود أرحومة، بحث بعنوان. د- )١( َّ

َّ بحث مقد"الوطنية ُبي الأول حول المعلوماتية والقـانون والـذي عقـد في الفـترة مـا بـين ارم في المؤتمر المغُ َّ

 .  ٣م، ص٢٠٠٩راسات العليا، طرابلس، م ، أكاديمية الد٢٩/١٠/٢٠٠٩ -٢٨



  
)٩٠١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ْالذي قام بحذف هـذه البيانـات والمعلومـات مـن جهـاز الحاسـوب 
ِ

 حـذف وإتـلاف ةمـيبجرَ

َّة من مواقع ليس له الصلاحيَّبيانات إلكتروني ْ
 . )١( حسب قوانين العقوباتة بالدخول عليهاِ

َومن
َّ التشريعات التي جرِ ِّمت حذف البيانات أو إتلافها ما نص عليه المشرع الأردني في المادة َّ ُ َّ

َّب من قانون الجرائم الإلكتروني/٣ ْ
ان إذا كـ": م عـلى مـا يـلي٢٠١٥ لـسنة ٢٧ة الأردني رقمِ

ْمن هذه المادة لا) أ (الدخول المنصوص عليه في الفقرة
اء أو حذف أو إضـافة أو تـدمير أو لغِ

فيعاقـب الفاعـل ... لـخ أو تغيير أو نقـل أو نـسخ بيانـات إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديلإ

 دينار ولا تزيد ٢٠٠ وبغرامة لا تقل عن ، أشهر ولا تزيد عن سنةةبالحبس مدة لا تقل عن ثلاث

 ." دينار١٠٠٠عن 

َ مـنٌويـرى جانــب
ْ الفقــه أن المطلـوب مــنِ

ِ التــي شريعات تجـريم مثــل هـذه الأفعــال َّ بـاقي التــَّ

َّتستهدف التخلص من الأدلة الرقمي ْ
َّ، لذا فـإن ِّ والتي يمكن الاستناد إليها في الإثبات الجنائي،ةِ

ّالدول مطالبة بتشديد العقوبات على المتهمين الذين يرتكبون جريمة حذف البيانات أو إتلافها 

َّمن المواقع الإلكتروني ْ
ْريقة غير مشروعة حتى لا يتم إفلاتهم من العقاب،ة بطِ

َّ لذلك فإن مواكبة ِ

َّ الجرائم يكون من خلال الاسـتعانة بـبرامج تقنيـهذا النوع من ْ
ْة تـستطيع مـن خلالهـا الأجهـزة ِ

ِ

َّالمختصة القدرة على استعادة البيانات والمعلومات التـي تـم  لتقـديمها كـدليل أمـام ؛ حـذفهاُ

 . )٢(َّالجهات القضائية

  امم  وط اد اأماع: اماع 
ُيتميز الدليل ِّ بأنـه ذو طبيعـة خاصـة تميـُّ الرقميَّ َه عـن غـيره مـنزَُّ ْ

َّ الأدلـة الجنائيـة التقليديـِ ة في َّ

َّن مكان وجود الدليل الرقمي هو البيئـة الافتراضـي، حيث إّالإثبات الجنائي َّ بعكـس ة َّة المعنويـَّ

َّة والتي توجد في الواقع ومستخرجاتها مادية، لذا فإن الدليل الرقمي لـه العديـد َّالأدلة التقليدي َّ ُ

                                                        
ِحــازم محمــد حنفــي، الــدليل الإلكــتروني ودوره في المجــال الجنــائي، ط.  د- )١( َّ، دار النهــضة العربيــة، ١َّ

 .٢٢-١٩ص ،م٢٠١٧القاهرة، سنة 

َّ فتحي محمد أنـور عـزت، الأدلـة الإلكترونيـة في المـسائل الجنائيـة والمعـاملات المدنيـة والتجار- )٢( يـة، َِّ

 . ٦٥٥ صم،٢٠١٠ ِ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، الإسكندرية،١ط



 
)٩٠٢( ُدا تِ اا  ا  درا رمُ   

ْمن الـصور
َه مـنْ عـن غـيرًويتميـز بطبيعتـه الخاصـة التـي تجعلـه مختلفـا، ِ

 الأدلـة في الإثبـات ِ

َ، لذلك سنناقش في هذا الفرع منّالجنائي
 :  الدراسة محورين على النحو الآتيِ

 أو :ّا  مما ا 
َية للدليل الرقمي، فجانب مناختلف الفقه القانوني حول الطبيعة القانون

ِ َّ َّ الفقه اعتبر أن الدليل َّ َّ

ُّالرقمي يعد دلي ٌّلا ماديا، ورأي آخر يرى أنـه دليـل معنـويُ ٌ ًَّ َّ، واتجـاه آخـر يـرى أن ا� ولـيس ماديـ�

َالدليل ٌّ هـو دليـل مـادي ومعنـويَّرقمي الَّ ٌّ  في نفـس الوقـت، لـذلك سـنناقش هـذه الاتجاهـات ٌ

 : بالتحليل والدراسة على النحو الآتي
 

 وله اا : 
َّيرى أنصار هذا الاتجاه أن الدليل الرقمي  َيعد منَّ

ِ ُّ   .التي يمكن إدراكها بالحواسة َّ الأدلة الماديُ

َّة، أما الأدلة غير الماديـَّة ماديَّة هي ورقيَّة الرقميَّوحجتهم في ذلك أن مخرجات الأدل ة فـيمكن ّ

استخراجها في شكل دعامات كالأشرطة الممغنطة أو الأقراص المغناطيسية، وبالتالي تصبح 

َّة وليست معنوية، أما إذا تمَّأدلة ذات طبيعة مادي  ضبط قرص ممغـنط وفي داخلـه أرقـام سريـة ّ

َّتروني فتعد هذه الأدلة إلكترونية معنويلبطاقات ائتمان أو بريد إلك ُّ  لكون البيئة ؛ةَّة وليست ماديُ

َوجدالتي  ِ  . )١(َّ الدليل الرقمي افتراضية فيهاُ
 

 مه اا: 
َّ يرى جانب آخر من الفقه أن الدليل الرقمـي َّ َّ ْ

ُّ يعـد دلـِ �يلا معنويـا ولـيس ماديـاُ � َّ، حيـث إن الأدلـة ً

 استخراجها َّلو تموهي معنوية بطبيعتها حتى ، ةَّة أو مغناطيسيَّ أدلة كهربائيْالرقمية هي عبارة عن

  .ة ملموسةَّبصورة مادي

َّه المخرجات هي الدليل، إنما تَّوهذا لا يعني أن هذ ْعني هي عملية نقل لتلك الأدلة من طبيعتها ُ
ِ

ُة بصورة هيئة يمكن الاستدلال بها على معلومة مَّة والرقميَّالتقني  تـستفيد منهـا جهـات عينـة قـدُ

َّن تحليل الدليل الرقمي يتطلـب بحكـم طبيعتـه أجهـزة تقنيـالتحقيق، كما أ َّ  لتحليـل ؛ةَّة خاصـَّ

                                                        
 .١٥سابق، صالرجع  الم)١(



  
)٩٠٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

َّمحتوى الدليل التقني وبغير ذلك لا يعد للدليل الرقمي أي قيمـة في الإثبـات الجنـائي ُّ  لعـدم ؛َُّ

 . )١(ةَّنياستطاعة جهات التحقيق معرفة الجاني في الجريمة الإلكترو

 ه اا : 
َّيرى أنصار هذا الاتجاه أن الأدلة الرقمي ْ وخصائص كوسيلة من وسائل الإثبات ٍة تتميز بصفاتَّ

ِ

ِّالجنائي تمي َّ الأدلة الجنائية التقليديها عنزُُ َّة الأخرى، وهي بمثابة إضافة نوعية للأدلة الجنائية َّ

َّادية أو معنويم(ة عامة سواء كانت بصف َّة أو قولية أو فنيةَّ َ وبالتالي تعد هـذه الأدلـة مـن)َّ
ِ ُّ  الأدلـة ُ

َّالتي تنطوي تحت مظلة الأدلة الجنائية التقليدي  . )٢(ةَّ

َّبعد استقراء الاتجاهات الفقهية السابقة حول الطبيعة القانونية للدليل الرقمي -ونلاحظ  َّ أن -َّ

ًهذا الدليل يمتاز بطبيعة خاصة كونه مستحدث ُ ْ عن جرائم لها علاقة بالعالم الافتراضي، أً وناتجأَّ

َلي فإن مستخرجات هذا النوع منوبالتا
ِ َّ الأدلة تختلف حسب نوع الدليل التقني، فبعض هـذه َّ

َّالمخرجات قد تكون مادي ا عـلى شـكل ورق بواسـطة أمـر  طباعتهـَّ إذا تـمًة ملموسة خـصوصاُ

ة كالأدلـة الموجـودة في َّة معنويـَّالأدلة التقنيعلى جهاز الحاسوب، وقد تكون ) print(يسمى 

َ وبالتالي فإن الدليل،البريد الإلكتروني َّ ْ يمتـاز بأنـه مـن الأدلـة ذيَّ الرقمـيَّ
ِ ُ الطبيعـة المختلطـة َّ

ْ لتنوع مستخرجات الأدلة الرقمية من الوسائط التقنيةًة في نفس الوقت نظراَّة والمعنويَّالمادي
ِ. 

 

 ًم :اعأما دا   
ة بــاختلاف نــوع المعلومــات والبيانــات والأرقــام داخــل الوســائل َّ الأدلــة الرقميــ أنــواعتتنــوع

َ، لـذا سـنناقش في هـذا المحـور مـنالإلكترونية في العالم الافـتراضي
ِ الدراسـة صـور الـدليلِ َّ 

 :  بالتحليل والمناقشة على النحو الآتيِّالرقمي
 

 لوعُ اا :أ َّدت اة ا 
َولهذا النوع من

َ الأدلة الرقمية نوعان منِ
  . السجلاتِ

                                                        
ُدراسـة مقارنـة، دار النهـضة  –َّ أحمد يوسف الطحاوي، الأدلة الإلكترونية ودورها في الإثبات الجنائي - )١(

 . ٢٨م، ص٢٠١٥َّالعربية، القاهرة، سنة 

ــشر.  د- )٢( ــةمحمــد الأمــين الب ــة الرقمي ــة الجنائي َّي، الأدل ــات،،َّ ــابق،  ِ مفهومهــا ودورهــا في الإثب مرجــع س

 .٢٣٥ص
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َ منٍة دون تدخلَّة كأدلة رقميَّ في الأجهزة الإلكتروني�ما يتم إنشاؤه تلقائيا: منها
، بمعنى الإنسان ِ

َمن لم ينشئ هذا النوع الإنسانَّأن 
  . الأدلةِ

ْ حفظهـا عـن َّلحاسب الآلي، وهنالك أدلة رقمية تمسجلات الهاتف، فواتير أجهزة ا: ومثالها

 ثم معالجتها ،طريق إدخالها في جهاز الحاسب الآلي كالبيانات والمعلومات التي تم إدخالها

َّعن طريق برامج معدة لذلك ُ ْ)١( . 

َ منٌويرى جانب
 منها بالإدخال إلى جهاز الحاسوب، ٍ جزءُ حفظَّسجلات تم" َّ الفقه أن هنالكِ

رسائل البريد الإلكتروني حيث يقـوم :  ومثالها،خر تم إنشاؤه بواسطة الحاسب الآليوجزء أ

 ، توقيـت الإرسـال والاسـتخدام: ويقوم الجهاز بإكمال البيانات مثل،الشخص بكتابة الرسالة

 . )٢("ُوحفظها في البريد المرسل

ى اأن هــذا النــوع مــنو َ
ِ ْ الأدلــة قــد يكــون وســيلة مــن وســائل الإَّ

ثبــات في الجــرائم ِ

َقاضي الاستناد إلى هذه النوع من ويمكن لل،ةَّالإلكتروني
 . ة للوصول إلى الحقيقةَّ الأدلِ

 

 معُ اا :وما اا  ت ن و ادإ   أد.  
ِبمعنى أن هذا النوع م َ منإرادة الأدلة الرقمية ينشأ دون نََّ

 الجهـاز أو شـبكة  الشخص مستخدمِ

ع  لهذا النوًذه الوسائل التقنية قد يترك أثراَّالإنترنت، ويقصد بذلك أن الشخص المستخدم له

ًمن الأدلة دون أن يكون قاصدا ْ
  .َّإحداث هذا الدليل أو ذلك الأثر ِ

ْومن أمثلة هذا النوع من الأدلة ْ
ِ ام جهاز َّة، حيث ينشأ هذا الدليل عند استخدَّ البصمة الإلكتروني:ِ

َّالحاسب الآلي أو شبكة الإنترنت من سجلات أو بيانات تم ْ
 تسجيلها عند إرسال أو اسـتقبال ِ

ســب الآلي أو الــشبكة العنكبوتيــة ْالرســائل أو المكالمــات ســواء عــن طريــق جهــاز الحا

َ بمعنى أن هذا النوع من"الإنترنت"
ِ ِ الأدلة لا يتم حفظه من قَّ ِ

ُل الشخص المـستخدم لجهـاز َبْ

                                                        
ــائي - )١( ــات الجن ــال الإثب ــي في مج ــدليل الرقم ــلي، ال ــد الجم ــارق محم ِ ط ــد –َّ ــث مق َّبح ــؤتمر ُ م إلى الم

ســات ، أكاديميـة الدرا٢٩/١٠/٢٠٠٩-٢٨َّالمغـاربي الأول حـول المعلوماتيـة والقــانون والمنعقـد بتـاريخ 

 . ٥م، ص٢٠٠٩العليا، طرابلس، سنة 

َّ أمير فرج يوسف، الإثبات الجنائي للجريمة الإلكترونية والاختصاص القضائي بها، ط- )٢(
، مكتبة الوفـاء ١ِ

 .٢٩٠م، ص٢٠١٦َّالقانونية، القاهرة، سنة 



  
)٩٠٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ْمن تلقاء نفسها بحفظ هذه البيانات ولو ة  بل تقوم الأجهزة التقني،الحاسوب أو شبكة الإنترنت
ِ

ِمضى على إجراء العملية من ق ِ
َل المستخدم فترة منَبْ

ِ َّ الوقت، لذلك فإن كـلُ  الإجـراءات التـي َّ

ِتتم عبر هذه الأجهزة أو شبكة الإنترنت يمكن ضـبطها كأدلـة مـن ق ِ
نْ طريـق  المحققـين عـلِبَـْ

 . )١(ة لهذه الغايةَّة خاصَّاستخدام برامج تقني

َويرى جانب من ٌ
َ الفقه أن النوعِ َ منلََّ الأوَّ

ِ الأدلة يمتاز بسهولة الحصول عليه من قِ ِ
 الأجهـزة لَِبْ

ٌّة، فهو دليل معدَّالمختص َّيتضمنها، أما النوع الثاني  على الوقائع التي ٍ إثباتَ ليصبح دليلً أصلاُ

َمن
َّالأدلة فإنه لا يمكن الحصول عليه إلا باتباع الوسائل التقني ِ َ منَّدُك، بمعنى لا بة بذلَّة الخاصَّ

ِ 

َ خاصة، كما أن النـوع الأول مـن برامج تقنيةاستخدامالاستعانة بأهل الخبرة أو 
ِ  الأدلـة يمكـن َّ

َبيـنما النـوع الثـاني مـن، ةَّحفظه كدليل إثبات كالأدلة التقليديـ
 بـصعوبة حفظهـا تمتـاز الأدلـة ِ

 . )٢(ات ووسائل خاصةَّوتتطلب لحفظها تقني

 

 

 

 

                                                        
 . نفس الموضع، المرجع السابق  )١(

 . ٢٠٣مسعود بن حميد المعمري، مرجع سابق، ص. د  )٢(



 
)٩٠٦( ُدا تِ اا  ا  درا رمُ   

ُاما :  
ا ُّتِ اا  ّا   

و  :  
ً الجنائية دورُتلعب الأدلة ْ في الإثبات الجنائي مـن حيـث إثبـات التهمـة أو نفيهـا عـن ا� أساسياَّ ْ

ِ

ّنة المتهم أو إعلان براءته عن الجرم المسند إليه، أما فيما يتعلق بالأدلًالمتهم وصولا إلى إدا ُ ة ْ

َّ الأدلة الجنائية التقليديالرقمية فإنها تمتاز بخصائص عن ْة المتعارف عليهـا مـن حيـث مكـان َّ
ِ ُ

َلفنية الخاصة بجمع هذا النوع من أو الإجراءات التقنية وا، أو البئية التي تحكمه،َّوجود الدليل
ِ 

ــة  ــة الجنائي ــم الأدل ــي تحك ــراءات الت ــنفس الإج ــضع ل ــة تخ ــة الرقمي ــيما وإن الأدل ــة، س َّالأدل ََّّ

 . )١(ةَّالتقليدي

 : لذا سنناقش في هذا المبحث مطلبين على النحو الآتي

 ولا ا :وا ّا  . 

 ما ا :ة ُا ّتِ اا  ّا  .  
  

                                                        
ِناصر بن محمد بن مجول البقمي، أهمية الأدلة الرقمية في الإثبات الجنائي .  د- )١(

دراسة وفـق الأنظمـة  –َّ

 م،٢٠١٢ ،٨٠، العـدد٢١السعودية، مجلة الفكر الـشرطي، مركـز بحـوث الـشرطة، شرطـة الـشارقة، المجلـد

 . ٣٧-٣٦ص



  
)٩٠٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ُاول ا:  
و ا ّا   

ِ الدليلُتكمن أهمية    َمنه ِ مصدرِ بمشروعيةِّ الرقميَّ
 الوسائل الإلكترونية، فكلما كانت وسائل ِ

ُالحصول على الأدلة الرقمية مشروعة وموافقة للدستور والقانون كان الدليل ً صحيحا ُّ الرقميَّ

 جريمة يجب أن تكون مبنية على أدلة ِّترتب عليه البطلان، فإدانة المتهم في أي ولا ي،ًومشروعا

َّجراءات التي نص عليها  لقواعد النزاهة واحترام الضوابط والإً الحصول عليها وفقاَّمشروعة تم

  .القانون

ِأما إذا كان الحصول على الدليل َّ َ منِّ الرقميّ
 مشروعة  ووسائل غيرٍ الوسائل الإلكترونية بطرقِ

ُكان الدليل ْة أن تقـضي ببطلانـه مـن تلقـاء نفـسها إذا تعلـق َّ للمحكمـة المختـصُّ ويحـق،ً باطلاَّ
ِ

َالبطلان بالنظام العام كما أن الدليل َّ ً بطلانا مطلقاَ الباطلَّ  لا يصلح أن تبني عليه المحكمة قرار ً

 .)١(الإدانة بحق المتهم

ِ في مشروعية الدليلًويدخل أيضا  اقتناع القاضي وتكـوين عقيدتـه بقـرار الإدانـة ُ مسألةِّمي الرقَّ

َّللمتهم سيما إذا كانت الأدلة الرقمي َ الحصول عليها منَّة التي تمَّ
 الوسائل الإلكترونية مشروعة ِ

َّومبنية على إجراءات سليمة، ويترتب على ذلك بأنه لا يجـوز للقـاضي أن يبنـي قـراره بالإدانـة 

ً الشخصية أو على ما قد رآه بنفسه في غير قاعـة المحكمـة أو بنـاء عـلى هم على معلوماتهَّللمت

ة للقـاضي يجـب أن تكـون مـشروعة ومبنيـة عـلى أدلـة َّإجراء معيب وباطل، فالقناعة الوجداني

 . )٢(نات مطابقة لواقع الدعوى وغير مخالفة للقانونِّوبي

ُعـلى القـاضي أن يبنـي حكمـهَّ بأن َّوهذا ما أكدت عليه بعض قوانين الإجراءات الجنائية  أثنـاء َ

ُالمحاكمة بناء على الأدلة التي طرحت عليه أو نوقشت أمامه في مواجهة أطراف الخصومة ً
)٣(. 

                                                        
 . ٣٣خالد مصطفى الجسمي، مرجع سابق، ص.  د- )١(

ًمة، الإجراءات الجنائية معلقن محمد سلامأمو.  د- )٢( ُ  عليـه بالفقـه والقـضاء، دار الفكـر العـربي، القـاهرة، اَّ

 .٧٣٢م، ص١٩٨١سنة 

َّمـن قـانون الإجـراءات الجنائيــة الفرنـسي) ٤٢٧(  انظـر المـادة - )٣( ْ
ْ مـن قــانون ٢١٥َّكـذلك نـصت المـادة . ِ

ِ

 يحكـم القـاضي في الـدعوى حـسب القناعـة التـي " عـلى مـا يـلي٩٧/٩٩َّالإجراءات الجزائية العـماني رقـم 



 
)٩٠٨( ُدا تِ اا  ا  درا رمُ   

لمحكمـة الموضـوع أن تـستمد ":  لذلك قضت محكمـة الـنقض المـصرية بـما يـليًوتطبيقا

ِّاقتناعها بثبوت الجريمة من أي ْ
َالصحيح منليه، ما دام له مأخذه  تطمئن إٍ دليلِ

 . )١( الأوراقِ

َّوقضت أيضا بـأن  َّتقـدير الـدليل هـو صـلاحية لمحكمـة الموضـوع، بحيـث تـستطيع بـسط "ً

ِّسلطتها على الأخذ من أي بي ْ
 . )٢(نة أو قرينة ترتاح إليهاِ

َ منٌويرى جانب
 لتحقـق اليقـين بالمخرجـات ًأنظمة الإثبات الجنائي تضع شروطا "َّ الفقه أنِ

ْ كانت، إذ يـشترط أن تكـون البيانـات والمعلومـات دقيقـة وناتجـة عـن مـصدر ا�الإلكترونية أي

ِّ عليه المشرع الفرنسيدََّإلكتروني يعمل بشكل سليم، وهذا ما أك  إذ لا محل لدحض الـبراءة ؛ُ

َّوتشترط أغلب التشريعات الغربية . )٣(وافتراض العكس إلا باقتناع القاضي لحد الجزم واليقين

ةِ أن تكون َّفرنسي والنمساوي والنرويجي والسويسري في المخرجات الإلكترونيَّكالتشريع ال

َّيقينية حتى يبني القاضي قرار حكمه بالإدانة على المتهم، كذلك اشترطت تلك التشريعات أن  ِ ِ
َ

ُيكون الدليل ً واضحا ومقروءاُّ الإلكترونيَّ ِ سواء أكان الدليل على ورق أو عـلى شاشـة جهـاز ً َّ

 . )٤(لآليالحاسب ا

َ منٌويرى جانب
َّ الفقه أن كلِ َ الحصول عليه منُّ يتمٍ دليلَّ

ِ  -ة َّة أو الإلكترونيـَّ البيئـة المعلوماتيـُ

َّيجب أن يقد - ًوحتى يكون مشروعا م في جلسة المحاكمة وأمام القاضي المختص مبـاشرة، ُ

                                                                                                                                                             
تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطـرح عـلى الخـصوم أمامـه 

 . "في الجلسة أو على معلوماته الشخصية

 ).م٦/٢/٢٠٢١َّ قضائية تاريخ ٨٨ لسنة ١٠٣٤٩قرار نقض مصري رقم (  انظر - )١(

 ).  م٦/٢/٢٠٢١َّ قضائية جلسة تاريخ ٩٠ لسنة ٧٨٣٤رار نقض مصري رقم ق(  انظر- )٢(

ُعلي حسن الطوالبة، مشروعية الدليل الإلكتروني الم.  د- )٣( َّ ُدراسـة مقارنـة،  – التفتـيش الجنـائي ستمد مـنَّ

 . ٩ صم،٢٠٠٩ مركز الإعلام الأمني، البحرين، بدون عدد،

َّالاقتنـاع القـضائي عـلى الـدليل الإلكـتروني، رسـالة ماجـستير  سلامة محمد المنـصوري، تطبيـق مبـدأ - )٤(

 . ٧٣م، ص٢٠١٨َّمنشورة، كلية الحقوق، قسم القانون العام، جامعة الإمارات العربية المتحدة، سنة 



  
)٩٠٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ْوليس من خلال ملف الدعوى أو ملف التحقيق الابتدائي، وهذا ينطبق ع
َّلى كل الأدلة التي تمِ ِّ 

َّ عليها من البيئة الإلكترونيُالحصول ْ
 . )١(ةِ

ِهل هناك وسائل للحصول على الدليل: والسؤال الذي يطرح نفسه هو ِ من قِّ الرقميَّ ِ
 الأجهزة لَِبْ

 عـلى تلـك ُب القـانونَّ غـير مـشروعة؟ ومـا هـي صـورها؟ وهـل رتـٍة بالتحقيق بطرقَّالمختص

ْة ومـن ضـمنها َّم لا ؟ وهل يوجد تـشريع عـربي لحمايـة البيانـات الشخـصيالوسائل البطلان أ
ِ

 ة؟ َّالأدلة الرقمي

َيرى جانب من ٌ
َّ الفقه أن الأدلة الرقميِ ْة هي كالأدلة الجنائية التقليدية من حيث إمكانية الحصول َّ

ِ
َّ

إكـراه  عليها بوسائل غير مشروعة كاستخدام أجهزة التحقيق مع المجرم المعلوماتي وسـائل

ِّمادي أو معنوي من أجل فك ْ
َّ شفرة نظام مـن الـنظم المعلوماتيـِ ِ ْ

ِ  أو الوصـول إلى مربـع حـل ،ةَ

َّالتشفير أو ملفات المعلومات والبيانات المخز  أو استخدام وسائل ،ةَّنة في الأجهزة الإلكترونيَُّ

ِة من قَّتحريضي ِ
 أو ،ةَّ معلوماتيـ لدفع شخص على ارتكاب جريمـة؛ل مأموري الضبط الجنائيَبْ

ُ أو التجـسس الإلكـتروني والمراقبـة عـن بعـد ،استخدام طرق الغـش أو التزويـر المعلومـاتي ْ ُ

َغ قانوني مشروع، أو دون قرار منِّللوسائل الإلكترونية للأشخاص دون مسو
 النيابة العامة بعد ِ

 .)٢(وقوع الجريمة وتوفر الأدلة التي تربط المتهم بالجريمة

                                                        
، فيروسـات الحاسـب وأمـن المعلومـات، مطـابع الكتـاب المـصري الحـديث، ةمحمد فهمـي طلبـ.  د- )١(

 . عدها وما ب٣١ صم،١٩٩٢ القاهرة،

َّجميل عبد الباقي الصغير، أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيـا الحديثـة، دار النهـضة العربيـة للطبـع .  د- )٢(

ــة و الاتفاقيــة الأور:كــذلك انظــر.  ومــا بعــدها١١١م، ص٢٠٠٢والنــشر والتوزيــع، القــاهرة، ســنة  بيــة لحماي

طبيعة الشخصية والتـي صـادقت عليهـا اللجنـة  للبيانات ذات الة في مواجهة مخاطر المعالجة الآليالأشخاص

تفاقيـة م في استراسبور، وقد توصلت هـذه الا٢٨/١/١٩٨١بي بتاريخ وْالوزارية المنبثقة عن المجلس الأور

 :  نجملها على النحو الآتيئإلى مجموعة من التوصيات والمباد

 .  أن تكون البيانات والمعلومات ذات الصلة بالشخص صحيحة أو دقيقة-١

 .  الحصول عليها بوسائل مشروعةَّ أن تكون البيانات مستمدة أو تم-٢

 . ّ أن يتم حفظ البيانات والمعلومات بمدة زمنية محددة-٣

 . فشاء أو استخدام البيانات في غير الأغراض المخصصة لهاإوز  لا يج-٤



 
)٩١٠( ُدا تِ اا  ا  درا رمُ   

َ منُبت العديد ذه�وتشريعيا
ْ الدول إلى حماية الخصوصية للأشخاص من حيث الحفاظ على ِ

ِ

 أو الحصول عليها بوسائل غير ، بطرق غير مشروعةمن إفشائهاالخاصة ِبياناتهم أو معلوماتهم 

 بإيجـاد تـشريع لحمايـة البيانـات هـي ألمانيـا وسـمي  وكانت أولى الدول التي بـدأت،َّقانونية

  .م١٩٧٠ات الشخصية وصدر عام البيانبقانون حماية 

َ منُوبعد ذلك سارعت العديد
َ مثل هذا النوع مـنِّنَ الدول لسِ

 حيـث بـدأت الـسويد ، القـوانينِ

 ثم تلتها الولايات المتحـدة الأمريكيـة ،م١٩٧٣َّبتشريع قانون لحماية البيانات الشخصية عام 

ت ُّهـذا القـانون التنـص حيث حظر "تحادي الاتصالات قانون الا"َّم تحت مسمى١٩٧٤عام 

َّعــلى المحادثــات التليفونيــة والتلغرافيــة، ثــم أجــازت الــسلطات الفيدراليــ
ــة والتقــاط ِ ة مراقب

َّالتسجيلات بعد أخذ إذن القضاء أو الجهات المختص م حيث أصـدرت ١٩٧٨ة، وفرنسا عام ُ

ِ قانون المعالجـة الإلكترونيـة للبيانـات والمعلومـات الشخـصية "َّقانون يسمى ِ
الفرنـسي رقـم َّ

 .  )١(م١٩٧٨ لعام ١٧-٧٨

ًتشريعات العربية لم أجد قانوناَّأما في ال َّ أفرده المشرع العربي لحماية البيانـات الشخـصية إلا َّ ُِّ

ْ على الرغم من وجود بعض النصًناولها لاحقاِفي بعض القوانين العربية سنت
َّوص القانونية في ِ

َثنايا عدد من
َّ القوانين العربية وِ ْومن القوانين العربية . )٢( لحماية البيانات الشخصيةتْعَضُِالتي وِ

ِ

                                                                                                                                                             
 ،تعــديلها و، وتــصحيحها،طــلاع عليهــالمــصلحة بــالتعرف عــلى البيانــات والا حــق الــشخص صــاحب ا-٥

 . ومحوها إذا كانت باطلة

َّ محمد عبد الرحيم عبـد الفتـاح النـاغي، حجيـة الـدليل العلمـي في الإثبـات الجنـائي - )١( َّ ُدراسـة مقارنـة،  –ُ

 . ١٩٤، ص١٠٩، العدد٢٨َّمجلة الفكر الشرطي، الإمارات العربية المتحدة، المجلد

ْمن نظام الإجـراءات الجزا) ٥٧( انظر المادة - )٢(
هــ  والتـي ٢٢/١/١٤٣٥ تـاريخ ٢-َّئيـة الـسعودي رقـم مِ

لرئيس هيئة التحقيـق والادعـاء العـام أن يـأمر بـضبط الرسـائل والخطابـات والمطبوعـات "َّنصت على ما يلي

والطرود، وله أن يأذن بمراقبـة المحادثـات الهاتفيـة وتـسجيلها، متـى كـان ذلـك فائـدة في ظهـور الحقيقـة في 

ًر أو الإذن مسببن الأمجريمة وقعت على أن يكو ً بمـدة لا تزيـد عـلى عـشرة أيـام قابلـة للتجديـد وفقـا اًا ومحددَّ

ً أن المـنظم الـسعودي وضـع شروطـ-  للشكً مجالابما لا يدع -وهذا يؤكد . " التحقيقلمقتضيات ُ  لكيفيـة اَّ

ُالحــصول عــلى الــدليل الرقمــي، كــما حــدد المــنظم الــسعودي  ّ ــَّ  الشخــصية ضوابط للحفــاظ عــلى البيانــاتال



  
)٩١١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًالتي خصصت قانونا مستقلا ً قـانون حمايـة الأشـخاص الـذاتيين "  لحماية البيانات الشخصيةَّ

 والـذي " م٢٠٠٩ لعام ٠٩.٠٨تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المغربي رقم 

 :  للشروط التاليةًة للأشخاص وفقانات الشخصيِ على حماية البيادََّأك

 . ضرورة معالجة البيانات بطريقة مشروعة ونزيهة - ١

 .  ولا تتنافى مع الغايات،تجمع البيانات بطريقة محددة ومشروعة - ٢

 التـدابير المعقولـة حتـى ِّ كلُيجب أن تكون البيانات صحيحة ودقيقة، كما يجب اتخاذ - ٣

ْ إلى تحقيـق الغايـة مـن جمـع ًالمكتملة وصولات الخاطئة أو غير يتم مسح أو تصحيح البيانا
ِ

 . هذه البيانات

 -ن و وفـق شـكل معـين بحيـث يـتمكن الأشـخاص المعنيـمحفوظـةأن تكون البيانـات  - ٤

ْ لإنجاز الغايات التي جمع المعلومات من أجلها- وبفترة محددة
ِ)١( . 

ِّن من أبرز ما تناوله هـذا القـانون هـو تـشديد العقوبـة عـلى كـل كما أ ْ
ِ ْمـن حـصل عـلى بيانـات َّ َ

 أو جمع بيانات لأغراض أخرى غـير ،ةَّ غير نزيهة أو غير مشروعة أو تدليسيٍومعلومات بطرق

 أو ، درهـم٢٠٠.٠٠٠ إلى ٢٠.٠٠٠ وهي من ثلاثة أشـهر إلى سـنة والغرامـة مـن ، بهاحٍَّمصر

 . )٢(بإحدى هاتين العقوبتين

ِّد المشرع التونسي على ضرورة حمايةَّكما أك  أو ،هايانات الشخصية للأشخاص بعدم إفشائ البُ

َّ مشروعة، وقد خصص ِ غيرَ ووسائلٍ أو الحصول عليها بطرق، أو تزويرها،انتهاك هذه البيانات

ًالمشرع التونسي قانون ِّ مشروع قانون حمايـة "َّحماية هذه البيانات تحت مسمى ُ يعنى با� خاصاُ

ِّ المشرع التونسي هيئـة خاصـة لمتابعـة شأم، كما أن٢٠١٨ لسنة ٢٥لشخصية عدد المعطيات ا ُ

                                                                                                                                                             
 البيانـات الشخـصية  عـلى الاطـلاعَّأن وتكمن الحماية في ،للأشخاص والموجودة داخل الوسائل الإلكترونية

 .  النائب العامقرار منسواء بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى لابد أن يكون ب

ــات ذات ال مــن)٤،٣(  انظــر المــواد - )١( ــاه معالجــة المعطي ــذاتيين تج ــة الأشــخاص ال ــانون حماي ــابع  ق ط

 .  م٢٠٠٩ لعام ٠٩.٠٨الشخصي المغربي رقم 

ْمن قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجـاه معالجـة المعطيـات ذات الطـابع الشخـصي ) ٥٤(  انظر المادة )٢(
ِ

 . م٢٠٠٩ لعام ٠٩.٠٨المغربي رقم 



 
)٩١٢( ُدا تِ اا  ا  درا رمُ   

الهيئـة الوطنيـة لحمايـة المعطيـات "يانات الشخصية أطلـق عليهـا مـسمى إجراءات حفظ الب

 . )١( وتتبع هذه الهيئة لوزارة العدل التونسية،"الشخصية

ِّوحسنا فعل المشرعا ُ ن التونسي والمغربي بتخصيص قانون مستقل لحماية البيانات الشخصية ً

ْ ومن ضمنها الأدلة الرقمية، حيث كفلت هذه القوانين صيانة هذه البيانـات سـواء ،شخاصللأ
ِ

طلاع عليها إلا ضمن  الاٍ جهةِّ بحيث لا يجوز لأي،أكانت بيانات رقمية أو إلكترونية أو ورقية

 .)٢(ّشروط محددة وبفترة زمنية معينة حسب أحكام القانون

ِعلى قيـام أجهـزة التحقيـق بالحـصول عـلى الـدليلّأما فيما يتعلق بالآثار التي تترتب   ِّ الرقمـيَّ

ة أو الجـرائم َّوبعـد البحـث في ثنايـا قـوانين الجـرائم المعلوماتيـ -َّبوسائل غير مشروعة تبين 

ِّ خلوها من أي- ةَّالإلكتروني ْ
 يرتـب الـبطلان عـلى حـصول أجهـزة التحقيـق عـلى الأدلـة ٍّ نـصِ

 للقواعد العامة في قوانين ً يتم معالجة الإجراء الباطل وفقالك لذ؛ة بوسائل غير مشروعةَّالرقمي

                                                        
ــدد - )١( ــصية ع ــات الشخ ــة المعطي ــانون حماي ــشروع ق ــسي في م ــشرع التون ــرف الم ِّ ع ُ ــسنة ٢٥َّ م ٢٠١٨ ل

مـصدرها أو شـكلها ّكل البيانات مهـما كـان ": بما يلي) ٤/١( المعطيات الشخصية في الفصل الأول المادة 

ْ للتعريـف بطريقـة مبـاشرة أو غـير مبـاشرة مـن خـلال العديـد مـن ًا أو قـابلافًـَّعرُ ما�ا طبيعيـًوالتي تجعل شخـص ْ
ِ ِ

ْالمعلومات أو الرموز، ولا سيما من خلال عنصر محدد للهويـة
ِ

 أو الوضـعية ، أو رقـم التعريـف، اللقـب: مثـلَّ

ــة ــان،العائلي ــددة المك ــات مح ــر،ّ أو بيان ِّ أو مع ــتُ ــلى الإنترن ــشخص ،ف ع ــة بال ــرى خاص ــاصر أخ  أو أي عن

 ."....لخإ

ْمن قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقـم ) ١٣(َّ نصت المادة - )٢(
مـع " :م عـلى مـا يـلي٢٠١٥ لـسنة ٢٧ِ

 يجـوز راعـاة حقـوق المـشتكى عليـه الشخـصية وم،َّام المقررة في التشريعات النافـذةمراعاة الشروط والأحك

ُذن من المإلضابطة العدلية، بعد الحصول على لموظفي ا ْ
َي العام أو منعَِّدِ

ة الـدخول إلى َّ المحكمـة المختـصِ

انون، كما يجـوز أي مكان تشير الدلائل إلى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الق

لهم تفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والـشبكة المعلوماتيـة والوسـائل التـي تـشير الـدلائل 

الـذي قـام بـالتفتيش أن  من تلـك الجـرائم، وفي جميـع الأحـوال عـلى الموظـف ٍّفي استخدامها لارتكاب أي

ْ مـن ٌ هـو تأكیـدَّویـرى الباحـث أنَّ هـذا الـنص. "ي العـام المخـتصعَِّدُ ويقدمه إلى الم، بذلكاًينظم محضر ِ

ِّالمشرع الأردني لحفظ ه لا یجوز لرجال الـضابطة العدلیـة الاطـلاع َّن البیانات الشخصیة للأشخاص، وأُ

 .ي العام المختصعَِّدُعلى الأدلة الرقمیة داخل الأجهزة الإلكترونیة إلا بإذن الم



  
)٩١٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

باطل َّالإجراءات الجنائية والتي أفردت في معظمها قواعد خاصة لكيفية التعامل مع الإجراء ال

 . )١( بالنظام العام أو بمصلحة الأفرادًوما إذا كان البطلان متعلقا

ــ ــصلا خاَّففــي الت ــرد المــشرع ف ًشريع المــصري أف ِّ ــاُ ــانون �ص ــبطلان في ق ــسائل ال  لمعالجــة م

ب عـلى عـدم مراعـاة أحكـام َّ ورتـ"الفصل الثـاني عـشر"هو َّالإجراءات الجنائية المصري و

ِّ إجراء جوهري الـبطلان، كـما نظـم المـشرع المـصري أحكـام الـبطلان ِّالقانون المتعلقة بأي ُ

انون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو  لعدم مراعاة أحكام القًعلق بالنظام العام إذا كان راجعاالمت

ِّ وأجاز المشرع للخصوم التمسك بالبطلان في ،ولايتها أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة ُ

 . )٢( كانت عليها الدعوى، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسهاٍ مرحلةِّأي

 غـير بجلـسةدعوى َّإن القضاء في ال":  لذلك قضت محكمة النقض المصرية بما يليًوتطبيقا

ْتلك السابق تحديدها بالتقرير دون إعلان الطاعن ورغم تخلفه عـن حـضورها هـو بطـلان في 

 . )٣(ب بطلانهِّالإجراءات يؤثر في الحكم ويرت

َّوقضت أيضا بأن   ٌرفض المحكمة سماع شاهد بـدعوى عـدم مـشاهدته الواقعـة هـو إخـلال"ً

 . )٤( ويترتب عليه بطلان الحكم، الدفاعِّبحق

                                                        
َّجراءات الجزائية السعودي باب خاص يعـالج المـسائل ذات الـصلة ُ أفرد المنظم السعودي في نظام الإ- )١(

ـــادة  ـــص في الم ـــراء ون ـــبطلان الإج ـــم م١٧٨َّب ـــسعودي رق ـــة ال ـــراءات الجزائي ـــام الإج ـــن نظ ـــاريخ ٢-َّ م  ت

 إجـراء مخـالف لأحكـام الـشریعة الإسـلامیة، أو الأنظمـة المـستمدة ُّكـل": هـ على مـا يـلي٢٢/١/١٤٣٥

�أن الـبطلان في النظـام الـسعودي قـد يكـون كليـكـما . "ًمنها، یكون بـاطلا  إلى عـدم مراعـاة اً راجعـاً ومطلقـاَّ

الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة مـن حيـث تـشكيلها أو اختـصاصها بنظـر الـدعوى، ويمتـاز هـذا النـوع مـن 

ب مـن  مرحلة كانت عليه الدعوى، كـما تقـضي بـه المحكمـة ولـو بغـير طلـِّالبطلان بجواز التمسك فيه في أي

 .  من نفس النظام١٨٨انظر المادة . الخصوم

ْمن قانون ) ٣٣٢،٣٣١( انظر المواد - )٢(
 . م وتعديلاته١٩٥٠ لسنة ١٥٠َّ الجنائية المصري رقم الإجراءاتِ

 ).م١٤/١٠/٢٠٠٢ جلسة تاريخ - ق٦٥ لسنة ١٧٨٩٤قرار نقض مصري رقم (  انظر  - )٣(

 ).م٢٠/١/٢٠٠٣ جلسة تاريخ -ق٦٩نة  لس٢٣٥٧٨قرار نقض مصري رقم (  انظر - )٤(



 
)٩١٤( ُدا تِ اا  ا  درا رمُ   

م حيـث اسـتبعد هـذا القـانون ١٩٨٤وفي بريطانيا صدر قانون الشرطة والإثبات الجنائي عـام 

ًواعتبره دليلا بـاطلا، َّمنه الدليل المستمد بوسائل وطرق غير مشروعة) ٧٦(وبموجب المادة  ً 

 . )١( أثر قانونيُّولا يترتب عليه أي

أن نص المادة -  أعلاهالمذكورةوبعد استعراض النصوص  - يرى الباحث :رأي ا َّ َّ٣٣١ 

ِّمن قانون الإجراءات الجنائية المصري والذي رتب البطلان عند مخالفـة أحكـام القـانون لأي َّْ
ِ 

 وترتيب البطلان على الإجراء بالنسبة ، ويمكن للقضاء تطبيقها،ُّعد قاعدة عامةُإجراء جوهري ي

ِّيما في ظل ِبوسائل وطرق غير مشروعة سة َّلمخالفة أجهزة التحقيق الحصول على الأدلة الرقمي َّ

غياب قانون خاص لحماية البيانات الشخـصية كـما في تـونس والمغـرب، وعـدم الـنص عـلى 

و َّات الــصلة بــالجرائم المعلوماتيــة أَّبطــلان الإجــراء المخــالف للقــانون في التــشريعات ذ

 .)٢(ةَّالإلكتروني

                                                        
 .٢١٩ انظر محمد عبد الفتاح الناغي، مرجع سابق، ص- )١(

َّمن قـانون أصـول المحـاكمات الجزائيـة الأردني رقـم ) ٧/١( انظر المادة - )٢( ْ
م وتعديلاتـه ١٩٦١ لـسنة ٩ِ

 : َّوالتي نصت على ما يلي

َّ يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة ع-١      بـسببه الغايـة قلى بطلانه أو شابه عيب جوهري لم تتحقـً

 .  الإجراءمن



  
)٩١٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ُاما :  
َّة ا ُا ّّتِ اا    

ْتعد أدلة الإثبات في الدعوى الجزائية محور الجريمة من حيث إثبات التهمة على المـتهم   
ِ

َّ ُّ ُ، 

َة كغيرهـا مـنَّأو نفيها عنه بإعلان براءة المتهم الجريمة التي ارتكبها، وتخـضع الأدلـة الرقميـ
ِ 

َّالأدلة الجنائية التقليدي َّقانونية التي تحكم الأدلة الجنائية التقليدية، إلا أن ة لنفس الإجراءات الَّ َّ َّ

َّزات عن الأدلة الجنائية التقليديِّة تمتاز بخصائص ومميَّالأدلة الرقمي َّ ْة من حيـث مكـان وجـود ْ
ِ

َّالدليل، والبيئة التي تحكم عمل الدليل الرقمي َّ)١( . 

 : لذا سنناقش في هذا المطلب محورين على النحو الآتي

 ولاع ا :َّومت ار اإط  ا ا اوا  . 

 مع اا :ا ا   ا ا  . 
 

    إطر ات اوم واا اّ ا: اع اول 
  

َّتعد الأدلة الرقمية     ُّ َمنُ
ًلمـستحدثة في العـصر الحـالي نظـرا الأدلة اِ ِ ِ لاستخلاصـها مـن رحـم ُ ْ

ِ

َّ والتي تتميز عن الأدلة الجنائية التقليدي،َّالجرائم الإلكترونية َّ ْة مـن حيـث مكانهـا والبيئـة التـي َّْ
ِ

َّتحكم عمل هذا النوع من الأدلة، وقد أجمع الفقهـاء عـلى أن الأدلـة الرقميـة بجميـع أنواعهـا  ْ
ِ

ْ تسجيلات تعد مـن قبيـل القـرائن أوأفلامصور أو اء أكانت بيانات أو سو
ِ ُّ َّ، وبالتـالي فـإن هـذا ُ

َالمحور من الدراسة سيجيب على فرضية مفادها
 هل يجوز للقاضي أن يعتمد كوسيلة إثبات :ِ

َّة في دعـوى جزائيـة إلكترونيـة معروضـة عليـه أم لا ؟ ومـا هـي الإجـراءات َّعلى الأدلة الرقميـ

َّتبعة للكشف عن الدليل الرقمي في التشريعات الإالم َّ ْجرائية من ْ
ِ

 . )٢(؟)تفتيش، خبرة، شهادة(َّ

أو :ا  
َّ التقليـدي في قــوانين الإجـراءات الجنائيـة ضـبط وحفـظ الأشــياء مبـالمفهويُقـصد بـالتفتيش 

َة والملموسة المتحصلة منَّالمادي
كشف الحقيقة ومعرفة ها والتي تفيد في ِ بعد وقوعِ الجريمةِ

 ٌ ملمـوسٌّ مـاديٌمظهر -بحسب جوهرها  -الجاني، على خلاف الأدلة الرقمية التي ليس لها 

                                                        
 . ٣٦ناصر بن محمد بن مجول البقمي، مرجع سابق، ص.  د- )١(

 . ١١٢٧ علي محمود إبراهيم أحمد، مرجع سابق، ص- )٢(



 
)٩١٦( ُدا تِ اا  ا  درا رمُ   

َّفي العالم الخـارجي، ومـع ذلـك يمكـن أن ينـصب التفتـيش عـلى الأدلـة الرقميـة المحفوظـة 

َّوالمخز أجمـع  أو الأقراص الممغنطة، لذا ، أو في الأسطوانات،نة في أجهزة الحاسب الآليُ

َّالفقه والتشريعات على إجازة التفتيش بحيث يكون محله الوسائط الإلكترونية عـلى اخـتلاف 

 .)١(اشكالها وأنواعها

َ منٌويرى جانب
َ الفقه أن التفتيشِ َّ يجب أن يكون ضمن الإجراءات والضوابط التي نص عليها َّ

ْالقانون حتى يكون له الحجية في الإثبات الجزائي، ومن هذه
ِ ِ

َّ إذن التفتـيش الـذي :  الإجراءاتُ

ًيجب أن يكون صادرا ومكتوبا َ منً
  . النيابة العامةِ

َّويرى بعض الفقهاء أن الأصل عنـد التفتـيش عـن الأدلـة الرقميـ ْ ة أن َّة في الوسـائط الإلكترونيـَّ

َ منصِ التفتيشُيكون إذن ِّا على تفتيش كل�بُ ً وليس جـزءا محـددا ، النظام المعلوماتيً ّ نظـام في الً

ِ مخاطر من قِّ وذلك لمواجهة أي؛المعلوماتي ِ
َّل الجاني المعلوماتي تتمثل في إمكانية قيامه َبْ

ُ أو تعديلها خلال الفترة التي يراد الحصول فيها ، أو نقلها،بتدمير أو محو البيانات والمعلومات

ِعلى إذن التفتيش من ق ِ
 . )٢(ل النيابة العامةَبْ

ِّ مكوَّلكترونية أو المعلوماتية يستهدف بالدرجة الأولى كلفالتفتيش في الجرائم الإ نات جهاز ُ

َّالحاسوب والأدلة الرقمية المخز  ُة، ويتطلـب تفتـيشَّة أو معنويـَّنة فيه سـواء أكانـت أدلـة ماديـُ

َالتي تممتعون بالخبرة والكفاءة التقنية  ياًجهاز الحاسب الآلي أشخاص َهم منُنِّكُ
 القيام بإجراء ِ

ٍش بكل سهولة ودقةالتفتي ٍ  . )٣( عاليةِّ

ْ الأدلة الرقميـة مـن دولـة تفتيش في الوسائط الإلكترونية عنة إجراء الَّوتختلف آلي
إلى أخـرى ِ

ُ ففي المملكة العربية السعودية منح المنظم السعودي صـلاحية ،احسب القوانين المعمول به

ْالمعلومات من خلال قيامها بحجـز  وتقنية تصالاتالتفتيش في الوسائط الإلكترونية لهيئة الا
ِ

                                                        
سـكندرية، َّ أمير فرج يوسف، الجرائم المعلوماتية على شبكة الإنترنت، دار المطبوعـات الجامعيـة، الإ- )١(

 . ٣٣م، ص٢٠٠٩سنة 

َّ الحاســوب وحجيتهــا في الإثبــات الجنــائي، دار ُل فقــي حــسين، الأدلــة المتحــصلة مــنســامي جــلا.  د- )٢( ُ

 .١١٣َّالكتب القانونية، مصر، ص

 . ١٢٤ مراد فلاك، مرجع سابق، ص- )٣(



  
)٩١٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

الأجهزة والمنظمات والبرامج المستخدمة في ارتكاب الجريمة، كـما يحـدد محـافظ الهيئـة 

ال ُأسماء المـوظفين المختـصين في إجـراء التفتـيش والـضبط وعمـل محـاضر بـذلك، وتحـ

 .)١(القضايا بعد ذلك إلى النيابة العامة

ِّوفي الأردن أجاز المشرع الأردني لم َ وبعد أخذ الإذن مـن-وظفي الضابطة العدلية ُ
ي عَِّدُ المـِ

 تفتيش الوسائط الإلكترونية سواء أكانت أجهزة أو أدوات أو برامج وأنظمة - العام المختص

ِّ والتي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب الجريمة المعلوماتية، كما أجاز المشرع ،تشغيل ُ

ــزةِدوات الأَرةَادصَُة مــَّللمحكمــة المختــص  ومــصادرة الأمــوال ، وتعطيلهــا،ِ والمــوادِ والأجه

ْالمتحصلة من تلك الجرائم
ِ)٢( . 

َّما مدى حجي: والسؤال الذي يطرح نفسه هو َة الأدلة المتحصلة مـنُ
ة في َّ الوسـائط الإلكترونيـِ

ِ بعد إجراء التفتيش والضبط لها من قّالإثبات الجزائي ِ
 ل أجهزة التحقيق؟َبْ

وبشكل  - ُ السؤال المنظم السعودي في نظام التعاملات الإلكترونية السعودي أجاب على هذا

الـذي لم كترونية الأردني َّلافت للنظر وبخلاف التشريعات الأخرى ومنها قانون الجرائم الإل

في الإثبـات في الـدعوى ينص في ثنايا القانون على مدى حجية مستخرجات الحاسب الآلي 

َ الأدلـة الرقميـة المتحـصلة مـنَّن اعتباره أ-َّالجزائية 
ة َّ الوسـائط الإلكترونيـة أدلـة لهـا الحجيـِ

الكاملة عند تقديمها للمحكمة المختصة بعد تفتيشها وضبطها، بـشرط أن تكـون هـذه الأدلـة 

َّ كافة الشروط التي نص عليها النظام، وهذا بخلاف ما أجمـع الفقـه ةمستوفيقُدمت للمحكمة 

َّمية هي بمثابة قرائن من حيث حجيَّباعتبار أن الأدلة الرق ْ
 . )٣(ها في الإثباتِتِ

                                                        
َّمـــن نظـــام التعـــاملات الإلكترونيـــة الـــسعودي ر) ٢٥( انظـــر في ذلـــك المـــادة - )١( ْ

 تـــاريخ ١٨/قـــم مِ

 . هـ٨/٣/١٤٢٨

ْمن قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم ) ج/أ/١٣( انظر المادة - )٢(
 . م٢٠١٥ لسنة ٢٧ِ

ْمن نظام التعاملات الإلكترونية السعودي رقم م) ٥(َّ نصت المادة - )٣(
هـ عـلى مـا ٨/٣/١٤٢٨ تاريخ ١٨/ِ

لكترونية حجيتها الملزمـة، ولا يجـوز نفـي صـحتها أو  يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإ-١: يلي 

ا بــشكل إلكــتروني، بــشرط أن تــتم تلــك �ا أو جزئيــ� ولا منــع تنفيــذها بــسبب أنهــا تمــت كليــ،قابليتهــا للتنفيــذ

 . التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام
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لقبـول ) ٦٨(م وقـد اشـترطت المـادة ١٩٨٦وفي بريطانيا صدر قانون الإثبـات الجنـائي عـام 

َّالدليل الرقمي كدليل للإثبات في الدعوى الجزائية وله الحجية الكاملة ما يلي َُّ َّ : 

َّالدليل يعمل بـشكل دقيـق وبـصورة يجب أن يكون جهاز الحاسوب الذي استخرج منه   -  أ

 . صحيحة

ًالمحرر وحتى يمكن اعتباره دليلايجب أن يكون   -  ب ْ للإثبات عبارة عن سجل أو جزء مـن ُ ْ
ِ

ٍسجل يقوم بإعداده شخص ليثبت فيه معلومات أو بيانات مقدمة إليه من شخص ْ
ِ

ُ  . آخرُ

َعلومات أو البيانـات المتحـصلة مـنيجب أن تكون الم  -  ت
ترونيـة موجـودة لوسـائط الإلك اِ

 . )١( أو ممكن تعينها، وأن تكون سليمة وصحيحةًواقعا

ًأن المنظم السعودي كان متقدماويمكن القول  ُ َّ عندما ساوى من حيث الأهميـة والحجيـَّ ْ
ة في ِ

َّالإثبات أمام المحكمة بين الدليل التقليدي والدليل الرقمي، وهذه مساواة عادلة الهدف منها َّ: 

َّوالوصول إلى الجاني بصرف النظر عن نوع الدليل المقد ،معرفة الحقيقة َُّ م للمحكمـة مـا دام ْ

َّأن الدليل المقد َُّ عـلى خـلاف . )٢(ً ويرتب الأثر المطلـوب قانونـا،م منتج في الدعوى المنظورةَّ

ِّالمشرع الأردني والذي منح م َستخرجات الوسائط الإلكترونية منُ
ة في الإثبـات قيمـة َّ الحجيِ

اته الـشروط المنـصوص عليهـا ِلعادي إذا توافرت في السجل الإلكـتروني ومـستخرجالسند ا

  .ًقانونا

ْ مــن قـانون المعـاملات الإلكترونيــة الأردني ١٧َّويـرى الباحـث ضرورة تعــديل نـص المـادة 
ِ

َّللمساواة التامـة في القيمـة القانونيـة بـين الـدليل الرقمـي والـدليل التقليـدي في الإثبـات أمـام  َّ َّ

                                                        

الجـرائم الواقعـة في  –ُ جرائم الكمبيوتر والجرائم المرتكبة عبر الإنترنـت سعيد عبد اللطيف حسن،. د- )١(

 . ١٩٩صم، ١٩٩٩سنة َّ، دار النهضة العربية، القاهرة، ١ِمجال تكنولوجيا المعلومات، ط

ْ ســاوى المــشرع الأردني مــن حيــث الحجيــة في الإثبــات فــيما يتعلــق بمــستخرجات الحاســب الآلي - )٢(
ِ

ِّ ُ

جات ُدي عند تقديم هذه المستخرجات للمحكمة المختصة إذا تـوافرت في هـذه المـستخربحجية السند العا

ْمن قانون المعـاملات الإلكترونيـة الأردني رقـم ) ١٧(انظر في ذلك المادة . اًالشروط المنصوص عليها قانون
ِ

 م ٢٠١٥ لسنة ١٥
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َّحاكم سواء كانت قيمة الدليل الرقمي تعادل قيمة السند العادي أم الرسمي إذا توافرت في الم

 . )١(َّ، واقتنعت المحكمة بهذا الدليلًقمي الشروط المنصوص عليها قانوناَّالدليل الر

ًم :ةا  
ٌعرف جانب َ منَّ

َّإجراء تقوم به المحكمة ويتطلب الإلمام بمعلومات فنية ": َّ الفقه الخبرة بأنهاِ

َّمن أجل استخلاص الدليل منه بواسطة أهل الخبرة والاختصاص ْ
َّ كما عرفها جانـب آخـر )٢("ِ

ُقدرة فنية أو علمية غير موجودة لدى القاضي أو المحقق، فتستعين الجهـة المختـصة ": َّبأنها

 . )٣(" عليهابالخبير لحل المسائل الفنية المعروضة

 بـدأت "الجـرائم الإلكترونيـة":  ومنهـا،ومع ظهور الجرائم المستحدثة في العـصر الحـالي

َات التحقيق والضبط في العديد منجه
يهم في التعامـل مـع هـذا ولنقص الخـبرة لـد - الدول ِ

َالنوع من
ْ بالاستعانة بأهل الخبرة الفنيـة في مجـال الجـرائم الإلكترونيـة مـن أ-  الجرائمِ

جـل ِ

ِّكشف الغموض في الجريمة محل التحقيق من خلال فك ْ
ِيما في ظـسِـ فراتها، لا شـِ

 ازديـاد ِّلَّ

َارتكــاب هــذا النــوع مــن
ّ الجــرائم في الوقــت الحــالي ممــا تتطلــب معــه الاســتعانة بــالخبير ِ

ٌالإلكتروني حيث عرف جانب ْ من الفقه َّ
الشخص الـذي تعمـق ": َّ بأنه"الخبير الإلكتروني"ِ

ْسة عمل من الأعمال الإلكترونيةفي درا
سبه خبرة ا أكَّصص في أدائه فترة زمنية طويلة مم وتخ،ِ

�فنية بحيث أصبح ملما
ِ

 عـلى ًوقـادرا،  عـلى الـشخص العـاديًوجعله متفوقا،  بتفصيلات عملهُ

 . )٤("إبداء الرأي الإلكتروني في الأمور المتصلة بهذا العمل

                                                        
ْمن قانون المعاملات الإلكترونية الأردني ر) أ/١٧(َّ نصت المادة - )١(

 "م عـلى مـا يـلي٢٠١٥ لسنة ١٥قم ِ

ّيكون للسجل الإلكتروني المرتبط بتوقيع إلكـتروني محمـي الحجـة ذاتهـا المقـررة للـسند العـادي، ويجـوز 

 . "لأطراف المعاملة الاحتجاج به

، مكتبـة ٣ط َّحسن صادق المرصفاوي، شرح قـانون الإجـراءات والمحـاكمات الجزائيـة الكـويتي،.  د- )٢(

 . ٣٧٨م ص١٩٧٠، سنة الفلاح، الكويت

ُعفر عبيد، شرح قانون الإجراءات الجزائية العماني، طجمزهر .  د- )٣( ، أكاديمية السلطان قـابوس لعلـوم ١َّ

 .٥٤١م، ص٢٠٠٩الشرطة، مسقط، سنة 

َّ أمير فرج يوسف، الإثبـات الجنـائي للجريمـة الإلكترونيـة والاختـصاص القـضائي بهـا، مرجـع سـابق، - )٤(
ِ

 . ٣٢٨ص
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َويرى جانب من ٌ
َّ مع الخبرة القضائية في الجرائم التقليديـتتشابه الإلكترونية َّ الفقه أن الخبرةِ ة َّ

َّحيث يطب َّ عليها نفس القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قوانين الإجراءات الجنائية قُُ

ًبير بناء على أمر ّأو الأنظمة الخاصة بكيفية اختيار الخبراء، ففي بعض الدول يكون اختيار الخ

َندب صادر من
ُ ما نص عليه المشرع العماني في المادة : ومثال ذلك،نيابة العامة الِ َِّّ ْمن ) ١١٦(ُ

ِ

إذا اقتضى التحقيـق ": م بما يلي١٩٩٩ لعام ٩٧/٩٩َّقانون الإجراءات الجزائية العماني رقم 

ْ لإثبات حالة من الحالات كان ؛الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء
لعضو الادعـاء العـام أن ِ

ً ليقدم تقريرا بندبهرًايصدر أم  ويـمارس "ُ عن المهمة التي يكلـف بهـا ومـا يـراد إثبـات حالتـهُ

  .)١(ي العام المختصعَِّدُالخبير مهمته تحت إشراف ومتابعة الم

َّحدد نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية أسس اختيار الخبراء، وقـد بيفقد ّأما في الأردن  نـت ّ

َ من٨المادة 
ْالواجب توافرها في الخبير حتى يتم اعـتماده مـن مجلـس تنظـيم  النظام الشروط ِ

ِ

َّشؤون الخبرة، كما منح المشرع الأردني بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني  ِّ ُ

 . )٢(ي العامعَِّدُة والمَّصلاحية اختيار الخبير للمحكمة المختص

ِ اختياره من قُّوالخبير الذي يتم ِ
 اًة قـد يكـون شخـصَّام أو المحكمـة المختـصي العـعَِّدُل المـَبْ

اختيـار  مـا يـتم ً مجـال الجـرائم الإلكترونيـة غالبـا أو شركة أو منظمة أو مؤسـسة، وفي�طبيعيا

ْشركات متخصـصة في مجـال تقنيـة المعلومـات لمـا تملكـه مـن خـبرة في مجـال ِّ
 الوسـائط ِ

 .)٣(الإلكترونية

َلذي يطرح نفسه في هذا المحور منوالسؤال ا
هل هنالك قواعد خاصـة تحكـم :  الدراسة هوِ

 عمل الخبير الإلكتروني؟ 

                                                        
َّمن قانون الإجراءات الجزائية العماني) ١١٧(انظر المادة  - )١( ْ

ِ . 

َّمن قانون أصول المحـاكمات الجزائيـة الأردني رقـم ) ٤٦،٤١،٤٠،٣٩( انظر المواد - )٢( ْ
م ١٩٦١ لـسنة ٩ِ

َّمـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة المـصري رقـم  ) ٢٩٣( َّوتعديلاته ، كذلك نصت المادة  ْ
م ١٩٥٠ لـسنة ١٥٠ِ

ْ للمحكمــة مــن " يــليعــلى مــا
ــأمرً نفــسها أو بنــاء عــلى طلــب الخــصوم أن تلقــاءِ ُ بــإعلان الخــبراء ليقــدموا ت

َّإيضاحات بالجلسة عن التقارير المقد ُ  . "مة منهم في التحقيق الابتدائي، أو أمام المحكمةْ

ِعائشة بن قارة مصطفى، حجية الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي .  د- )٣( َّ َّ في القانون الجزائـري ُ

 . ١٤٢ُوالقانون المقارن، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص
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َ مــنٌيــرى جانــب
ــِ ــد تقني ــه أن هنالــك قواع َّ الفق ــَّ لكــتروني أو ة تحكــم عمــل الخبــير الإَّة وفني

َّ بالعمل المكلالمعلوماتي قبل قيامه  النيابـة العامـة أو رجـال ف به بموجب كتـاب صـادر عـنُ

ْالضبط الجنائي، ومن هذه ال
 : قواعد ما يليِ

 وصناعة جهاز الحاسب ِّأن يكون لدى الخبير الإلكتروني القدرة التامة على تركيب وفك - ١

الآلي، كــما يجــب أن يكــون لديــة الخــبرة في العمــل عــلى نظــام التــشغيل الخــاص بالجهــاز 

 عـلى التعامـل مـع كلـمات ًة التابعة له، ولديه القدرة أيضاوالأنظمة والبرامج والأجهزة الفرعي

 . المرور والسر والتشفير للجهاز وأنظمة التشغيل

ة َّأن يكون لدى الخبير القدرة على الوصف الدقيق لأدلة الإثبات الرقمية سواء أكانت مادي - ٢

ْة من حيث شكلها أوَّأو معنوي
ْ من كتابة  وذلك ليتمكن الخبير نوعها، والهيئة التي تكون عليها؛ِ

ِ

ٍتقان وبطريقةِّتقرير الخبرة بكل إ  .  سهلة ومفهومة للجهات المختصةٍ

ة إلى أدلة إثبات َّأن يكون لدى الخبير الخبرة والقدرة على تحويل أدلة الإثبات غير المرئي - ٣

ْة من أجل أن يتمكن رجل الضبط الجَّمرئي
َنائي أو المدعي العام المختص منِ

 الاطلاع عليهـا ِ

 . ةَّ ومطابقة الدليل المرئي مع صورته غير المرئي،وتحليلها

أن يكون لدى الخبير الإلكـتروني المهـارة عـلى نقـل أدلـة الإثبـات الرقميـة إلى وسـائط  - ٤

ُإلكترونية مناسبة دون أن يلحق بالبيانات أو المعلومات المراد نقلها تغيير أو تعديل أو حذف ُ، 

 . )١(مع بيان وصف للإجراءات التي قام بها حسب الأصول

 ُل الخبرة كدليل من أدلة الإثبات يقدم للمحكمة والنيابة وبعد تناو - يرى الباحث :رأي ا ْ
ِ

َّ أن الخبرة لا يمكن أن يكون لها الحجي-لعامة ا ِّ إذا قدَّة في الإثبات الجزائي إلاَّ  عملها َّت وتممَُ

ْمن خبير على درجة عالية وكفاءة في مجال 
�، وملماتخصصهِ

ِ
 بجميع المسائل الفنية والتقنية في ُ

ــدليل المجــال الإ ــة التعامــل مــع ال َّلكــتروني، وبنــاء عــلى دراســتنا لموضــوع الخــبرة في كيفي ً

  -:الإلكتروني توصلنا إلى ما يلي

                                                        
َّهشام فريد رستم، الجوانب الإجرائية للجرائم المعلوماتية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص.  د- )١( َّ َِّ١٤٢ . 
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َّعند البحث في ثنايا النصوص القانونية لقـوانين الجـرائم المعلوماتيـة أو الإلكترونيـة أو  - ١

ْهـا مـن مـصطلح َّقوانين الإجراءات الجنائية في باب الخبرة وشروط الاسـتعانة بـالخبير خلو
ِ

َّالخبير الإلكتروني، وعدم الإشارة في ثنايا النصوص سواء في قوانين الإجراءات الجنائيـة أو 

في قـوانين الجــرائم المعلوماتيــة أو الإلكترونيــة لتنظـيم قــانوني خــاص بــالخبرة ذات الــصلة 

 . َّبالدليل الرقمي

 الجنائي، وأعـضاء النيابـة نقص الخبرة في التعامل مع الأدلة الرقمية لدى أجهزة الضبط - ٢

 في ثنايـا الدراسـة، وهـذا ًلفقه وذكرنـاه سـابقااح اَّ وهذا ما أشار إليه بعض شر،العامة والقضاة

َّيتطلب ضرورة تدريب الكوادر العاملة في قطاع العدالة على كيفية التعامل مع الدليل الرقمي 

ْمن حيث أسس الضبط والتفتيش عنـد
 في الوسـائط الإلكترونيـة،  الأدلـة الرقميـة البحـث عـنِ

 التحقيق مع المجرم المعلوماتي، بالإضافة إلى القدرة على التعامل مـع كافـة أطـراف وكيفية

 . ُالخصومة في الجرائم الإلكترونية كجرائم مستحدثة في العصر الحالي

ً :دةا  
َّتعد الشهادة من أدلة الإثبات الأساسية سـواء في الجـرائم التقليديـ ْ

ِ ُّ ة أو الجـرائم الإلكترونيـة، ُ

َيما وأن الشاهد لا يعد طسِ ُّ ُ ٌ من أطراف الخصومة، بل هو شخصافًرَََّّ ْ
 للمحكمة المختصة لَقََ نِ

َّأو النيابة العامة ما شاهده بحواسه من معلومات حول الجريمة التي ارتكبت، لذلك فإن الشاهد  ْ
ِ

 ليستطيع أن ؛برة في المجال التقني والفنيالمعلوماتي أو الإلكتروني يجب أن تتوفر لديه الخ

 لذلك سنتناول في يُدلي بشهادته بصوره مفهومة للقاضي، ومطابقة لوقائع الدعوى المنظورة،

َهذا المحور من
 :  الدراسة أهم أنواع الشهود المعلوماتين بالتحليل والنقاش على النحو الآتيِ

ِويعد هذا الشاهد م: ب الآليمُشغل جهاز الحاس - ١ ُّ الـذي يجـب أن نَ الشهود المعلوماتين ُ

ات والأجهـزة الفرعيـة َّدعِـُ المِّيكون لديه القدرة التامة على تشغيل الجهـاز الإلكـتروني وكـل

ْالتابعة له، وإدخال المعلومات ونقلها من وإلى الجهاز حسب ا
لأصول الفنية والتقنية المعمول ِ

 . )١(ابه

                                                        
وني، مطـابع المكتـب ، الموسوعة الشاملة لمصطلحات الحاسب الآلي الإلكـترةمحمد فهمي طلب.  د- )١(

 . ٢٣صم، ١٩٩١سنة المصري الحديث، القاهرة، 



  
)٩٢٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ــل - ٢ ــير: ُالمحل ــل خب ــد المحل ًيع ُّ ــاُ ــا� تقني ــات ،ا� وفني ــع البيان ــه بجم ــتلخص بقيام ــه ت  ومهمت

َّوالمعلومات عن نظام إلكتروني محد ُ َ ومن ث،دْ ْ
ْ تحليلها وتقسيمها إلى وحدات منفصلة من َّمِ

ِ

أجل أن يستنتج العلاقات الوظيفية بين هذه الوحدات، كما يعمل المحلل على تتبـع البيانـات 

ْوالمعلومات داخل النظم الإلكترونية من 
ِ أجل أن يتوصل إلى الأماكن التي يمكـن معالجتهـا ُ

 . )١(بواسطة جهاز الحاسوب

َّوهو شخص متخصص في القيام بأعمال الصيانة وهي أعمال فنيـة ذات : مهندس الصيانة - ٣ ُِ

 )٢(.ةَّيِات العلاقة بالأجهزة الإلكترونصلة بجهاز الحاسب الآلي وملحقاته وشبكات الاتصال ذ

 في فهـم وتحليـل البرمجيـات والـبرامج داخـل جهـاز ُهـو شـخص متخـصص: ُالمبرمج - ٤

ُنـوع متخـصص في : الحاسوب، وقد يكون مهندس لهـذه البرمجيـات، والمبرمجـون نوعـان ٌ

ُ ونوع آخر متخصص في برامج النظم،برامج التطبيقات ُ ٌ)٣(. 

َّأما فيما يتعلق بالشروط القانونية الواجب توافرها في الشاهد المعلوماتي فهي لا تختلف  ْعن ّ

َّالشاهد في الجرائم الجزائية التقليدية إلا فيما يتعلق بالجانب العملي والتقني والفني الخاص 

ــة ــا أن يكــون مــن ضــم،بــالجرائم الإلكتروني ْ والتــي تتطلــب الــشهادة فيه
ــشاهد ِ ُن مرفقــات ال

َات مـساعدة كـأجهزة عـرض أو جهـاز حاسـوب محمـول، كـما يجـب عـلى المعلوماتي أدو

ُاتي أن يقدم لمأموري الـضبط الجنـائي والمـدعي العـام المخـتص البيانـات الشاهد المعلوم ُ

َّالأساسية اللازمة للدخول إلى نظام المعالجة الآلية والأجهـزة وكـذلك المواقـع الإلكترونيـة 

َّالمخز  . )٤(ُنة فيها البيانات التي تشكل الجريمةُ

                                                        
َّهــلالي عبــد الــلاه أحمــد، التــزام الــشاهد بــالإعلام في الجريمــة المعلوماتيــة .  د- )١(

ُدراســة مقارنــة، دار  –ِ

 . ٤٢َّالنهضة العربية، القاهرة، ص

َّي الأول حــول الجوانــب القانونيــة م للمــؤتمر العلمــَّقــدُ عبــد االله حــسين عــلي محمــود، بحــث م: انظــر– )٢(

َّلأمنية للعمليات الإلكترونيةوا م، ٢٦/٤/٢٠٠٣ أكاديمية شرطة دبي ، مركـز البحـوث والدراسـات، تـاريخ ،َّ

 . ٦١٦ص

 . ٢٣٣مسعود بن حميد المعمري، مرجع سابق، .  د- )٣(

 . ٧٣حازم محمد حنفي، مرجع سابق، .  د- )٤(



 
)٩٢٤( ُدا تِ اا  ا  درا رمُ   

وبعد دراسة قـانون  -َّات تبين  لقوانين الإجراءًالتزامات الشاهد المعلوماتي وفقاوبخصوص 

ــسعودي  ــة ال ــراءات الجزائي ــام الإج ــة الأردني، ونظ ــاكمات الجزائي ــول المح َّأص ــذه  -َّ َّأن ه

 : الالتزامات تتلخص بما يلي

َّيجب أن يحضر الشاهد جلسة المحاكمة في الزمان والمكان المحد - ١ ُ ِ  . د لهِ

 . يجب على الشاهد أن يحلف اليمين قبل الإدلاء بشهادته - ٢

َّيجب على الشاهد أن يدلي بشهادته أمام الجهة القضائية حـسب الأصـول القانونيـة، ولا  - ٣ َّ ُ

 . )١(ْيجوز له الامتناع عن أداء الشهادة

ْبعد دراسة الشهادة كدليل من أدلة الإثبات  -ويتضح 
َّأنه لا يمكن أن يكون للشهادة الحجي -ِ ُ ة َّ

فرت في الــشهادة والــشاهد الــشروط التــي أرادهــا َّالكاملــة أمــام الجهــات القــضائية إلا إذا تــوا

ِالمشرع، وينطبق ذلك عـلى الـشهادة والـشاهد المعلومـاتي في الجـرائم الإلكترونيـة، لـذلك  ِ
ِّ ُ

َّكقانون الإجراءات الجنائيـة، وقـانون الجـرائم الإلكترونيـة، وقـانون  (َّتوصلنا إلى أن القوانين َّ

ْخلت من وضع ) َّالتعاملات الإلكترونية
 لتنظـيم ؛تنظيم قانوني خـاص في ثنايـا هـذه القـوانينِ

َّإجراءات الشهادة والشاهد المعلوماتي في الجرائم الإلكترونية كما هو معمول بـه في بعـض  ِ

ِّ وبالتحديد المـشرع في ولايـة كاليفو،ّالدول كالولايات المتحدة الأمريكية الـذي أصـدر رنيـا ُ

ِدة والـــشاهد المعلومـــاتي في الجـــرائم لـــوائح وقـــرارات خاصـــة لتنظـــيم إجـــراءات الـــشها

 .)٢(َّالإلكترونية

                                                        

ْمن قانون أصول المحاكمات ) ٢٢٦/١، ٢٢١، ٢٢٠ ، ٢١٩/٣، ٢١٨، ٢١٧، ١٧٤/١( انظر المواد - )١(
ِ

 لــسنة ١٦م  والقــانون رقــم ٢٠١٧ لــسنة ٣٢م وتعديلاتــه بالقــانون رقــم ١٩٦١ لــسنة ٩َّالجزائيــة الأردني رقــم 

َّمن نظام الإجراءات الحزائيـة الـسعودي والـصادر ) ١٦٨، ١٦٥، ٩٨، ٩٧، ٩٦( م، كذلك انظر المواد ٢٠٠١ ْ
ِ

 . هـ٢٢/١/١٤٣٥ تاريخ ٢-لملكي رقم مبالمرسوم ا

َّعمر محمد أبو بكر يونس، الإجراءات الجنائية عبر الإنترنت في القانون الأمريكـي لتفتـيش وضـبط .  د- )٢(

َّالحواسيب وصولا إلى الدليل الإلكتروني في التحقيقات الجنائية، مرجع سابق، ص
ِ َّ ً٥٥ . 



  
)٩٢٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

مع اا :ا ا   ا ا   
  

َّيخضع تقدير الدليل الرقمي لصلاحية المحكمـة المختـص     ُ َّ بالـدليل ة، وفي سـبيل اقتناعهـاَّ

َالرقمي المستخرج من
ِ َّمة بفحص الدليل الرقمي والتأكـد ة، تشرع المحكَّ الوسائط الإلكترونيُ

ْمنه من خلال طرحه في جلسة المحاكمـة مـن أجـل  ْ
ِ  بحـضور أطـراف الخـصومة في مناقـشتهِ

ُلقاضي ووجدانه، وحتى لا يدان ُ للوصول إلى الحقيقة التي ترضي ضمير ا؛الجريمة الإلكترونية

ُ ولا يفلت مجرم من العقاب، لذلك فإن المشرع لم يلز،بريء ِّ ُ َّ ُْ
 ٍّ رقمـيٍم القاضي بالأخـذ بـدليلِ

َّمعين ة شأنها شـأن الأدلـة التقليديـة التـي َّ بل منح القضاء السلطة التقديرية لوزن الأدلة الرقمي،ُ

َّتقد َّم في الدعوى الجزائية بما يملكه القاضي من قناعة وجدانية مـستمدُ ُ َّ
ٍ ِ

ِة مـن وقـائع الـدعوىْ ْ
ِ، 

ِوبما لا يخرج عن مقتضيات المنطق و ِ
ُ  . )١(العقلْ

َ منٌويرى جانب
َّ الفقه أن الدليل الرقمي ِ ة في الإثبات الجنائي يشترط أن َّحتى يكون له الحجيَّ

َّتكون مخرجاته الإلكترونية مشروعة وموافقة للقانون، كما يجب أن تكون هـذه الأدلـة يقينيـ َِّ ة ُ

ْ مـن مناقــشة الأدَّدُ الحـصول عليهــا بوسـائل مـشروعة، كــذلك لا بـَّوتـم
ة في جلــسة َّلـة الرقميـِ

ُ بحيث يصل القاضي المختص ،َّالمحاكمة بحضور أطراف الخصومة في الجريمة الإلكترونية

َّإلى اليقين التام بالمخرجات الإلكترونية وما يتولد عنها ً من أدلـة رقميـة، ويقـوم أيـضا بـإُ ْ
دراك ِ

ٍهذه المخرجات بحواسه من معاينة وفحص ِ ِ
ْ تطيع أن يـربط هـذه  واسـتنتاج حتـى يـسٍ وتحليـلُ

 . )٢(ُالمخرجات بوقائع الدعوى المعروضة عليه

ّوفي إطــار تعــدد الاتجاهــات  َّالتــي تبنــت الأخــذ بنظــام إثبــات محــدِ ّد، انقــسمت الــدول إلى َُّ

ُّاتجاهات مختلفة، حيث تبنت كـل  دولـة الأخـذ بنظـام إثبـات معـين، لـذا سـنتناول بالتحليـل َّ

الإثبات الجنائي، ومدى صلاحية القاضي في تقدير الأدلة والنقاش أبرز الاتجاهات في مجال 

 : ِّفي كل اتجاه على النحو الآتي

                                                        

 . ٣٨خالد مصطفى الجسمي، مرجع سابق، ص.  د- )١(

َّ فهد عبد االله العازمي، الإجراءات الجنائية المعلوماتية، رسـالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق - )٢( جامعـة عـين  –َّ

 . ٤٢١، ص ٢٠١٢شمس، مصر، سنة 



 
)٩٢٦( ُدا تِ اا  ا  درا رمُ   

 

 ولاه ا :ت اا م )ا ا( 
َوقد أخذ بهذا النظام العديد من

ويعتمـد ) فرنسا، الأردن، مـصر، سـوريا، ولبنـان: (ّ الدول مثلِ

ة أو علمية حديثة َّكانت الأدلة تقليديَّية في تقدير الدليل سواء  الحرهذا النظام على منح القاضي

َّد على ذلك المشرع الفرنسي عندما نص في المادة َّكالأدلة الرقمية، وقد أك ِّ ْمن قـانون ) ٤٢٧(ُ
ِ

ٌّمـا لم يـرد نـص": َّالإجراءات الجنائية الفرنسي على ما يلي  مخـالف، يجـوز إثبـات الجـرائم ْ

 على ذلـك قـضت محكمـة ً وتأكيدا"ًاء على اقتناعه الشخصيلقاضي بنُبجميع طرق ويحكم ا

الـنقض الفرنــسية في أحــد قراراتهـا بــصلاحية القــضاء بالأخـذ بأشرطــة التــسجيل الممغنطــة 

 . )١( واعتبارها صالحة للتقديم أمامها،والمدمجة

َّ حجية ا�يهل للتسجيلات الصوتية الممغنطة والمسجلة إلكترون: والسؤال الذي يطرح نفسه هو ُ

 ؟  الإثبات الجنائي أم لامسائلفي 

َ منٌيرى جانب
َّ الفقه أنه من الصعوبة التلاعب بهذه التسجيلات، ويمكن لخبراء الأدلة الرقميِ ْ

ِ ة َّ

َّاكتشاف التلاعب فيها إن وجد وبكفاءة فنية وتقنية عالية، وبالتالي فإن التـسجيل الممغـنط لـه  َّ َّ

َّالحجية الكاملة في الإث َت الجزائي باعتباره منباُ
ِ  . )٢( الأدلة التي لا تحتمل الخطأ والتلاعب فيهِ

ّالاتجاه معظم الدول الأوربية وقد سارت على الأخذ بهذا  ، واليونان، وكـذلك دول كألمانيا(ُ

ْ وقد اعتمدت هذه الدول على الأخذ بنظام الإثبات الحر من حيث ،)أمريكا اللاتينية كالبرازيل
ِ ّ

ِ فله قبول الدليل أو رفضه، سـ،ة الرقمية لسلطان القاضي وقناعته الوجدانيةخضوع الأدل َّيما إذا َّ

 . )٣(َّوجد أن هذه الأدلة لا تنسجم مع العقل والمنطق ووقائع الدعوى المطروحة عليه

                                                        

 . ٢٧هلالي عبد اللاه أحمد، مرجع سابق، ص.  د- )١(

َّ، مـدى حجيــة الأدلــة الإلكترونيـة الرقميــة ةمحمـد عبــد الحميـد عرفــ. د- )٢( َّ َّ دراســة  –في الإثبـات الجنــائي ُ

َّمقارنة، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، جامعـة الإسـكندرية، العـدد م، ص ٢٠١٨، سـنة ١ُ

٥١٣-٤٩٣ . 

َّفتوح الشاذلي، عفيفي كامل، جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلـف والمـصنفات الفنيـة ودور الـشرطة .  د- )٣(

 .  وما بعدها٣٧٣َّنشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، صُدراسة مقارنة، م –والقانون 
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 هاما  : ت اا م)ما( 
َّليل مهـما كـان نـوع الـدليل َّلـسلطة التقديريـة للـدِويستند هذا الاتجاه على عدم منح القـاضي ا

َّ، بمعنى أن القاضي لا يملك تقدير حجية الدليل بالمطلق، فالقانون هـو الـذي اَّ أم رقمي�تقليديا َّ ُ َّ

َّيحدد للقاضي ماهية الدليل ونوعه،  ّ  في الإثبـات الجزائـي، وخلاصـة وحجيتهَّ القانونية وقيمتهُ

َّذلك أن الدليل لا يك َّون له القيمة القانونية إلا إذا نص القانون عليه واعتبرَّ ه ضمن القائمة، فعدم َّ

َّعني أنه لا قيمة للدليلوجود النص ي َّ وليس له الحجية في الإثبات الجزائي،َّ ُ)١( . 

َّومن الدول التي أخذت بهذا النظام بريطانيا حيث حد ّ ْ
ِّد المـشرع البريطـاني أدلـة الإثبـات في ِ ُ

ِّ المـشرع البريطـاني في هـذا ًم متنـاولا١٩٨٤لجنـائي الـصادر عـام شرطة والإثبـات اقـانون الـ ُ

ِالقانون أدلة الإثبات في القضايا الجنائيـة بـصورة دقيقـة، سـ
َيما أن المـشرع لم يمـنح القـاضي َّ َِّّ ُ َّ

ْصلاحية تقدير الدليل من حيث قبوله أو رفضه
ِ وقد سارت عـلى نهـج الأخـذ بنظـام الإثبـات . َّ

َ مـنُد العديدَّقيُالم
ن ّ الـدول كالولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وكنـدا، وفي أمريكـا صـدر قـانوِ

ُ عنه اعتبار مخرجات الحاسـوب الإلكترونيـة أدلـة لهـا ًم متمخضا١٩٨٤الحاسب الآلي عام 

َّقيمتها وحجي  . )٢(َّتها القانونيةُ

 ه اا :ت اا م 

َّتيني والنظام الأنجلوسكسوني، بمعنى أن نظام الإثبات لاع بين النظام الأخذ هذا النظام بالجم

َّالمختلط منح القاضي السلطة التقديرية لقبول الدليل في بعض أدلة الإثبات كالأدلة الرقمية ُ)٣( .

ِّوفي أدلة أخرى القاضي لم يكن له إلا الالتزام بالنص القانوني والذي يحد ُ َّد القيمـة والحجيـة ِّ ُ

التـي أخـذت بنظـام الإثبـات ّلقـاضي، ففـي بعـض الـدول كاليابـان َّدليل هو القـانون ولـيس الل

َّالمختلط اعتبرت أن َّ الأدلة الجنائية التقليدية ُ ) كالشهادة، وأقوال المتهم والقرائن، والخـبرة(َّ

لأدلـة َّ لان القـانون هـو الـذي يمـنح هـذه ا؛ وليس للقاضي سلطة تقديرية فيهـا،َّهي أدلة قانونية

                                                        
 . ٥١٣، مرجع سابق، ص ةمحمد عبد الحميد عرف.  د- )١(

 . ٤٩٠سابق، ص الرجع الم )٢(

 . ٧خالد مصطفى الجسمي، مرجع سابق، ص.  د- )٣(
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َّالقيمة والحجة القانونية، بينما استقر الفقه الجنائي الياباني على أن الأدلة الإلكترونية تخـضع  َّ ُ

ة َّ المجالات الإلكترومغناطيسية إذا كانت غير ملموسة أو مرئيً:ة للقاضي فمثلاَّللسلطة التقديري

ًلا تعد دليلا ُّ ُّ يستند عليه القاضي المختصُ المجالات الإلكترومغناطيسية إلى َّ، أما إذا تحولت ُ

 وهذه تخضع للسلطة التقديرية ، في الإثبات الجنائيًوءة ومرئية فيمكن اعتبارها دليلاأدلة مقر

 . )١(َّللقاضي بحكم طبيعة الدليل ووقائع الدعوى

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
َّنونيـة، القـاهرة، عبد الفتاح بيومي حجازي، الإثبات في جرائم الكمبيوتر والإنترنت، دار الكتـب القا.  د- )١(

 . ٤٦ص
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ا  
َتعد الأدلة الرقمية من    

ِ ُّ لجرائم الإلكترونية، وقد  ارتكاب ادلة العلمية الحديثة والناتجة عن الأُ

ْ أغلب أجهزة العدالة في الدول مشاكل متعددة بسبب نقص الخبرة لـدى كـوادر مـن تواجه
ِ ّ ّ

ّقضاة وأعضاء نيابة عامة ورجال ضابطة عدليـة، لـذلك سـارعت الـدول إلى تـدريب الكـوادر 

لحـالي، كـما ُة عـلى كيفيـة التعامـل مـع هـذه الأدلـة المـستحدثة في العـصر اَّة والشرطيَّالعدلي

َّاستعانت الدول بالخبراء المعلومـاتين للكـشف عـن الـدليل الرقمـي عنـد ارتكـاب الجريمـة  ّْ

َالإلكترونية، لذا فإن الدراسة ناقشت العديد َ منَّ
التي ركزت في مجملها على وضع  المحاور وِ

ْحلول علمية وقانونية نضمن من خلالها وضع تصور مستقبلي للأدلة الرقمية يتضمن 
ِ

أن يكون َّ

ٌللدليل الرقمي تنظيم َّ نظرا للطبيعة الخاصة لهذا الدليل ٌّ خاصٌّ قانونيَّ ْالتي تميـزه عـن الأدلـة ً ُ

لك توصلت الدراسـة إلى مجموعـة ة غير المستحدثة، لذَّة الأخرى في الجرائم العاديَّالتقليدي

َمن
 : النتائج والتوصيات نجملها على النحو الآتيِ

 ا : 

َّيعد الد - ١ ُّ َليل الرقمي منُ
 .  الجرائم الإلكترونيةالناتجة عن الأدلة العلمية الحديثة وِ

ًلم تفرد التشريعات العربية تنظيما - ٢ َّ ُ َّ يعالج كل المسائل ذات الصلة بالدليل ا� خاصا� قانونيْ ّ

 . الرقمي

ْنقـص الخـبرة لـدى العـاملين في قطـاع العدالـة مـن قـضاة، و - ٣
عـام، ورجــال الي عَِّدُالمـِ

ْل مع الدليل الرقمي من حيث عدلية في كيفية التعامالابطة ضال
ِ الضبط، التفتيش، والقدرة على (َّ

 ). تحليل بعض المسائل ذات الصلة بجهاز الحاسب الآلي

 في قوانين الجرائم الإلكترونية، وقوانين التعاملات الإلكترونية على بطلان ِّعدم النص - ٤

َّالإجراء المخالف إذا تم  . َّالدليل الرقمي بوسائل غير مشروعة الحصول على ُ

  بـاب الخـبرة، والـشهادة إلى مـسمىَّعدم الإشارة في قـوانين الإجـراءات الجنائيـة في - ٥

 ).الخبير المعلوماتي، والشاهد المعلوماتي(

ة بخبرتـه في َّ الـشاهد في الجـرائم التقليديـة عـنَّيتميز الشاهد في الجـرائم الإلكترونيـ - ٦

 . ُجهزة الحاسب الآلي وملحقاته، وأنظمة التشغيل ذات الصلة بهالمجال الفني والتقني لأ
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ْالخبير المعلوماتي يجب أن يكون من أصحاب الكفاءة في مجـال تقنيـة المعلومـات  - ٧
ِ

 . ، وأجهزة الحاسب الآليتصالاتوالا

ة الدقيقـة َّة والتقنيـَّيمتاز الجاني المعلوماتي بالذكاء، ودقة الملاحظة، والمعرفة الفنيـ - ٨

 .تصالاتلتعامل مع أجهزة الحاسب الآلي وشبكة المعلومات والافي ا

َّيعد الدل - ٩ ُّ ِ الحصول عليه مـن قَّ إذا تمًيل الرقمي باطلاُ ِ
ل أجهـزة التحقيـق بوسـائل غـير بَـْ

 . مشروعة
 

 تا : 

ٌيوصي الباحث بأن يصبح للدليل الرقمـي تنظـيم - ١ ّ يعـالج كـل المـسائل ٌّ خـاصٌ قـانونيَّ

َّ الصلة بالجرائم الإلكترونية أسوة بما فعلت بعض التشريعات الغربيةَّالإجرائية ذات َّ . 

ِالتوصية بتكثيف التدريب القانوني والتطبيقي لموظفي قطاع العدالة على كيفية التعامل  - ٢

ُمع الجرائم الإلكترونية كجرائم مستحدثة، والأدلة الرقمية المتحصلة منها َّ ُ . 

ضـافة َّت الجنائية وخاصة فيما يتعلق بأدلـة الإثبـات لإالتوصية بتعديل قوانين الإجراءا - ٣

) َّكالشاهد المعلومـاتي، والخبـير الإلكـتروني، والأدلـة الرقميـة(مسميات حديثة لهذه الأدلة 

ُ في مجال الإجرام من جرائم مستحدثة وأدلة َّبحيث يواكب تعديل هذه القوانين آخر ما استجد ْ
ِ

 . َّتقنية حديثة

ْانين التعاملات الإلكترونية وقوانين الجرائم الإلكترونيـة مـن أجـل التوصية بتعديل قو - ٤
ِ

َّ

َّالإشارة إلى بطلان الإجراء المخالف إذا تم ُ ِ الحـصول عـلى الـدليل الرقمـي مـن قِ ِ
ْ ل أجهـزة بَـَّ

 . التحقيق بوسائل غير مشروعة

ِّالتوصية بتشديد العقوبات في قوانين الجرائم الإلكترونية عـلى كـل جـاني مع - ٥ َّ لومـاتي ِ

ِيقوم بحذف البيانات أو تزويرها أو نقلها أو سرقتها أو تعديلها أو الدخول للمواقع الإلكترونية 

َإذن، بهدف مكافحة هذا النوع من الجرائم العابرةالخاصة دون 
ِ

 .  للحدودُ

  
  



  
)٩٣١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

اا   

 ا ا : 

 .م٢٠١٦، اهرةية، القح، المطبعة الأمير مختار الصحا،الرازي، محمد بن أبي بكر  - ١

 ب العالمي، الرياض،االمعجم الفلسفي، الجزء الأول، دار الكت ،)دكتور(  جميل،،صليبا  - ٢

  .م١٩٩٤
 

 وا ا مما اا : 

َّ،التـزام الـشاهد بـالإعلام في الجريمـة المعلوماتيـة )دكتـور(هلالي عبد الـلاه ، أحمد - ١
ِ

 . م٢٠٠٠َّلعربية، القاهرة، دراسة مقارنة، دار النهضة ا

، مركــز ١ُ، التحقيــق في الجــرائم المــستحدثة، ط)دكتــور( محمــد الأمــين ،البــشري - ٢

 .م٢٠٠٤َّ جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، –الدراسات والبحوث 

َّ، الإجراءات الجنائية عـبر الإنترنـت في القـانون )دكتور( عمر محمد أبو بكر ،بن يونس - ٣

َّ إلى الدليل الإلكتروني في التحقيقات الجنائية، ًوضبط الحواسيب وصولالتفتيش الأمريكي  َّ

 .م٢٠٠٨َّدار النهضة العربية، القاهرة، 

ــد اللطيــف ، حــسن - ٤ ــوتر )دكتــور(ســعيد عب ــة عــبر ، جــرائم الكمبي ُوالجــرائم المرتكب

َّعربية، القاهرة ، دار النهضة ال١ الجرائم الواقعة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ط،الإنترنت

 .م١٩٩٩

َّ الحاسب وحجيتها في الإثبات ُ، الأدلة المتحصلة من)دكتور(سامي جلال فقي ، حسين - ٥ ُ

 .م٢٠١٢َّالجنائي، دار الكتب القانونية، مصر، 

، دار ١َّ، الدليل الإلكتروني ودوره في المجال الجنـائي، ط)دكتور( حازم محمد ،حنفي - ٦

  .م٢٠١٧َّالنهضة العربية، القاهرة، 

َّ، الجوانـب الإجرائيـة للجـرائم المعلوماتيـة، دار النهـضة )دكتـور( هشام فريـد ،رستم - ٧ َّ

 . م١٩٩٤َّالعربية، القاهرة، 

ًنون الإجراءات الجنائية معلقا، قا)دكتور(مأمون محمد  ،سلامة - ٨ ُ  عليـه بالفقـه والقـضاء، َّ

 . م١٩٨١دار الفكر العربي، القاهرة، 
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،  الوسـيط في شرح القـانون المـدني الجديـد، الجـزء )دكتـور(عبد الرزاق  ،السنهوري - ٩

 . م١٩٦٨َّالثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، 

عفيفــي، جــرائم الكمبيــوتر وحقــوق المؤلــف ، كامــل، )دكتــور( فتــوح ،الــشاذلي -١٠

 دراسـة مقارنـة، منـشورات الحلبـي الحقوقيـة، –والمصنفات الفنيـة ودور الـشرطة والقـانون 

 .م٢٠٠٣بيروت، 

، أدلة الإثبات الجنـائي والتكنولوجيـا الحديثـة، دار )دكتور(جميل عبد الباقي ، ير الصغ -١١

 .م٢٠٠٢َّالنهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، 

َّ، الأدلـة الإلكترونيـة ودورهـا في الإثبـات الجنـائي )دكتـور(أحمـد يوسـف ،  الطحاوي -١٢

 . م٢٠١٥دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ــة -١٣ ــد فهمــي ، طلب ــور( محم ــصطلحات الحاســب الآلي )دكت ــوعة الــشاملة لم ، الموس

 .م١٩٩١الإلكتروني، مطابع المكتب المصري الحديث، القاهرة، 

، فيروسـات الحاسـب وأمـن المعلومـات، مطـابع الكتـاب )دكتور( محمد فهمي ، طلبة -١٤

 .م١٩٩٢المصري الحديث، القاهرة، 

ُراءات الجزائيـة العـماني، طانون الإج، شرح ق)دكتور(مزهر جعفر ،  عبيد -١٥ كاديميـة ، أ١َّ

 .م٢٠٠٩السلطان قابوس لعلوم الشرطة، مسقط، 

َّالأدلة الإلكترونية في المسائل الجنائي ،)دكتور(فتحي محمد أنور ، عزت -١٦ ة والمعاملات َّ

 . م٢٠١٠، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، الإسكندرية، ١طالمدنية والتجارية، 

ًاءات الجنائية السوداني معلقا، قانون الإجري الديني محمد مح، عوض -١٧ ُ  عليه، المطبعـة َّ

 . م١٩٧١َّالعالمية، القاهرة، 

 .م٢٠١٠ القاهرة -دار النهضة العربية. ط، شرح قانون العقوبات، هدى حامد،  قشقوش -١٨

دار َّ، الإثبــات الجنــائي في الجريمــة الإلكترونيــة، )دكتــور(أشرف عبــد القــادر ،  قنــديل -١٩

 . م٢٠١٥الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

دار . ط، ًقانون الإجراءات الجنائيـة معلقـا عليـه بالفقـه والقـضاء، سلامة مأمون،  محمد -٢٠

 .م١٩٨١ القاهرة -الفكر العربي



  
)٩٣٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ِ، حجيـة الـدليل الإلكـتروني في مجـال الإثبـات الجنـائي في عائـشة بـن قـارة،  مصطفى -٢١ َّ َّ ُ

 . م٢٠١٠لمُقارن، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، القانون الجزائري والقانون ا

َّ، الإثبات الجنائي للجريمـة الإلكترونيـة والاختـصاص القـضائي بهـا، أمير فرج، يوسف -٢٢

 . م٢٠١٦َّ، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، ١ط

ة، َّ، الجرائم المعلوماتية على شبكة الإنترنت، دار المطبوعات الجامعيأمير فرج،  يوسف -٢٣

 .  م٢٠٠٩الإسكندرية، 
 

  تورا )  مم ت  رة ثوأ  ر(  

َّالأدلة الرقمية وحجيتها في إثبات الجرائم الإلكترونية "علي محمود إبراهيم، ، أحمد - ١ َّ ُ– 

 . م٢٠٢٠، ٣٢، العدد٤ مجلة الشريعة والقانون بأسيوط ، المجلد"دراسة مقارنة

ُ، بحـث مقـدم إلى المـؤتمر المغـاربي الأول حـول )دكتـور(موسى مـسعود  ،أرحومة - ٢

َّريمـة المعلوماتيـة عـبر َّالإشكاليات الإجرائية التي تثيرهـا الج(  بعنوان"َّالمعلوماتية والقانون

 . م٢٠٠٩/ ٢٩/١٠-٢٨أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا، تاريخ ) الوطنية

بـات، َّ الأدلة الجنائية الرقميـة مفهومهـا ودورهـا في الإث،)دكتور(محمد الأمين  ،البشري - ٣

َّمنية والتدريب، جامعة نـايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة، الريـاض، المجلة العربية للدراسات الأ َّ

 .م٢٠٠٢، ٣٣العدد

 –أهمية الأدلة الرقمية في الإثبات الجنائي  ،)دكتور(ناصر بن محمد بن مجول ، البقمي - ٤

 مركز بحوث الشرطة، شرطة الشارقة، – مجلة الفكر الشرطي " السعودية دراسة وفق الأنظمة

 .م٢٠١٢، ٨٠، العدد٢١المجلد

 الأحكـام - اسـتخدام الإنترنـتالجرائم الناشئة عـن"، عمر محمد أبو بكر ،بن يونس - ٥

جامعـة عـين شـمس القـاهرة، . ، رسـالة دكتـوراه منـشورة"َّالموضوعية والجوانـب الإجرائيـة

 . م٢٠٠٤

مجلـة القـانون "ثبـات الجنـائي بالأدلـة الرقميـة ، الإ)دكتـور( خالـد مـصطفى ،الجسمي - ٦

 .  م٢٠١٧، ٣٤، دار السلام للطباعة والنشر، العدد"المغربي



 
)٩٣٤( ُدا تِ اا  ا  درا رمُ   

لأول حـول ُ، بحـث مقـدم إلى المـؤتمر المغـاربي ا)دكتـور( طـارق محمـد ،الجملي - ٧

ِالـدليل الرقمـي في مجـال الإثبـات":  بعنـوانَّالمعلوماتية والقـانون  أكاديميـة الدراسـات -"َّ

 .م٢٠٠٩/ ٢٩/١٠-٢٨العليا، طرابلس، ليبيا، تاريخ 

َّة الدليل في المواد الجنائيةَّأحمد، مشروعي ،ضياء الدين - ٨ كليـة . ، رسالة دكتـوراه منـشورةَّ

 . م١٩٨٢الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 

ْ المستمد من َّ مشروعية الدليل الإلكتروني"بحث منشور ، )دكتور(علي حسن  الطوالبة، - ٩
ِ ُ

 .م٢٠٠٩ مركز الإعلام الأمني، البحرين، بدون عدد، " دراسة مقارنة–التفتيش الجنائي 

َّالإجـراءات الجنائيـة المعلوماتيـة"، فهـد عبـد االله ،العـازمي -١٠ كليــة .  رسـالة دكتـوراه "َّ

  .م٢٠١٢الحقوق، جامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية، 

 مجلـة "َّدور الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي"، )دكتور( مصطفي إبراهيم ،العربي -١١

 .م٢٠١٦، ١َّالبحوث القانونية، جامعة مصراتة، العدد

َّ، مدى حجية الأدلة الإلكترونية الرقمية في الإثبات )دكتور(محمد عبد الحميد ، عرفة -١٢ َّ ُ

امعــة ج َّ، مجلــة كليــة الحقــوق للبحــوث القانونيــة والاقتــصادية،"دراســة مقارنــة"الجنــائي  

 .م٢٠١٨، ١العدد الإسكندرية،

ــلاك، -١٣ ــة كوســائل إثبــات في الجــرائم  ف ــصول عــلى الأدلــة الرقمي مــراد، آليــات الح

، ٥غـواط ، العــدد والــسياسي، جامعـة عـمار ثليجـي، الأ مجلـة الفكـر القـانوني"َّالإلكترونيـة 

 . م٢٠١٩

 الجـرائم  عـنتقدير الأدلـة الرقميـة الناتجـة سلطة القاضي الجنائي في ،الناجم كوبان، -١٤

 المركـز المغــربي –َّ مجلـة العلـوم الجنائيـة "َّالمعلوماتيـة في إطـار نظريـة الإثبـات الجنـائي

 . م٢٠١٧، ٤َّللدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات،المغرب، العدد

َّ، الدليل الرقمي في مجال الإثبات الجنـائي وفقـا للتـشريع الجزائـريوهيبة ،لعوارم -١٥ ًَّ" 

َّالجنائية القومية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، العددالمجلة   . م٢٠١٤، ٢َّ



  
)٩٣٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ُ، بحـث مقـدم للمـؤتمر العلمـي الأول حـول الجوانـب عبد االله حـسين عـلي، محمود -١٦

َّالقانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية   مركز البحوث والدراسات، – أكاديمية شرطة دبي –َّ

  .م٢٦/٤/٢٠٠٣تاريخ 

َّ، الـــدليل الإلكـــتروني لإثبـــات الجريمـــة )دكتـــور(مـــسعود بـــن حميـــد  ،المعمـــري -١٧

 . م٢٠١٨، ٦ مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، الكويت، العدد"َّالإلكترونية

َّ، تطبيــق مبــدأ الاقتنــاع عــلى الــدليل الإلكــتروني، رســالة ســلامة محمــد ،المنــصوري -١٨

  .م٢٠١٨ارات العربية المتحدة، كلية الحقوق جامعة الإم. دكتوراه منشورة

َّ، حجية الدليل العلمـي في الإثبـات الجنـائي محمد عبد الرحيم عبد الفتاح، الناغي -١٩ َّ ُ– 

، ١٠٩، العـدد ٢٨ مجلة الفكر الشرطي، الإمارات العربية المتحـدة، المجلـد"دراسة مقارنة 

 .م٢٠١٩
 

 تا : 

 . م وتعديلاته١٩٦١ لسنة ٩م َّقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رق - ١

 . م وتعديلاته١٩٥٠ لسنة ١٥٠َّ الجنائية المصري رقم الإجراءاتقانون  - ٢

 . ٩٧/٩٩َّقانون الإجراءات الجزائية العثماني رقم  - ٣

 . م٢٠١٥ لسنة ١٥َّقانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم  - ٤

 . م٢٠١٥ لسنة ٢٧َّقانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم  - ٥

 . م٢٠١٨ لسنة ٢٥ُنون حماية المعطيات الشخصية التونسي عددقا - ٦

ــة الأشــخاص الــذاتيين تجــاه معالجــة المعطيــات ذات الطــابع الشخــصي - ٧ . قــانون حماي

 . م٢٠٠٩ لعام ٠٩.٠٨المغربي رقم 

 . َّقانون الإجراءات الجنائية الفرنسي - ٨

 . ـه٢٢/١/١٤٣٥  تاريخ٢/َّالجزائية السعودي رقم منظام الإجراءات  - ٩

 . ـه٨/٣/١٤٢٨ تاريخ ١٨/َّنظام التعاملات الإلكترونية السعودي رقم م  -١٠

 



 
)٩٣٦( ُدا تِ اا  ا  درا رمُ   

   اتس

ِّ٨٨٧............................................................................................................ا  

  ٨٩٣................................................. ا  اتِ اّا ا : ا اول

  ٨٩٤.............................................................................. ا اّ: ا اول

  ٨٩٤....................................................ّ اَِ  ام ايّ وا :اع اول

مع اا :ّا ما َِ َّا ا دا ..........................................٨٩٥  

ما ُا :اوأم ا ا ..................................................................٨٩٨  

  ٨٩٨..............................................................................ات ا اّ: اعُ اول

مع اا :مما وط ا داع ا٩٠١..........................................................أم  

ما ُا :ّتِ اا  ّا ا ُ........................................................٩٠٦  

  ٩٠٧..........................................................................و ا اّ:  اُ اول

ما ُا :ّتِ اا  ّا ا ُ َّة....................................................٩١٥  

  ٩١٥.................................. ا ا ّ إطر ات اوم واا: اع اول

مع اا :ا ا   ا ا ..................................................٩٢٥  

٩٢٩...........................................................................................................ا  

 ٩٢٩........................................................................................................:ا 

 ت٩٣٠.....................................................................................................:ا 

اا .....................................................................................................٩٣١  

  ٩٣٦..................................................................................................س ات

 

  


